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وَرَسُولُهۥُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ 

دَةِ فَیُنَبِّئُكُم بمَِا كُنتُمْ  ھَٰ لِمِ ٱلْغَیْبِ وَٱلشَّ وَسَتُرَدُّونَ إلِىَٰ عَٰ

106 

تعلموا العلم فإن تعلمه خشیة، وطلبه عبادة، ودراسته تسبیح، والبحث عنه 

"له الى اهله قربةجهاد وتعلیمه لمن لا یعلمه صدقة، وبذ

الصحابي الجلیل معاذ بن جبل 

 

وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَیرََى ٱللَّهُ عَمَلكَُمْ وَرَسُولُهۥُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ 

دَةِ فَیُنَبِّئُكُم بمَِا كُنتُمْ  ھَٰ لِمِ ٱلْغَیْبِ وَٱلشَّ وَسَتُرَدُّونَ إلِىَٰ عَٰ

 تعَْمَلُونَ 

106:سورة التوبة الآية  

تعلموا العلم فإن تعلمه خشیة، وطلبه عبادة، ودراسته تسبیح، والبحث عنه 

جهاد وتعلیمه لمن لا یعلمه صدقة، وبذ

 الصحابي الجلیل معاذ بن جبل 

 رضي االله عنه 

 

  

 

 

 

"وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَیرََى ٱللَّهُ عَمَلكَُمْ 

دَةِ فَیُنَبِّئُكُم بمَِا كُنتُمْ  ھَٰ لِمِ ٱلْغَیْبِ وَٱلشَّ وَسَتُرَدُّونَ إلِىَٰ عَٰ

تعلموا العلم فإن تعلمه خشیة، وطلبه عبادة، ودراسته تسبیح، والبحث عنه " 

 جهاد وتعلیمه لمن لا یعلمه صدقة، وبذ



  شكرو عرفان

الحمد الله الذي هدانا وماكنا لنهتدي لولا ان هدانا االله، والصلاة والسلام 

على خاتم الأنبیاء محمد رسول االله فشكري كله الله سبحانه وتعالى الذي 

من ظلمات الجهل ومتاهته ، وهبنا نعمة العلم ونور طریقنا به  واخرجنا 

.وارجو من االله ان یزیدنا علما وینفعنا به في الدنیا والاخرة  

اعترافا بالجمیل والفضل لأهل الفضل فمن لم یشكر الناس لم یشكر االله 

اتوجه بخالص الشكر وعمیق التقدیر والامتنان الى من تكرم بإشراف 

ذي مهدا الطریق لي على هذا العمل ولم یبخل علي بتوجیهاته القیمة ال

.وساعدني  بكل قوة وبإعطائه وقته  بأحسن المعاملة والمعلومة معي  

یوسفي نور الدین : الاستاذ الدكتور   

كما اتقدم بالشكر الخاص الى اعضاء  لجنة المناقشة على خالص 

.جهدهم المبذول في قراءة هذه الرسالة وكلي امل ان تنال رضاهم  

 

 بوشمال رحاب

  

  



  داءـــإھ

سبحان االله الذي خلقني وابدع تكویني وبحمد االله  اهدي تخرجي هذا وثمرة جهدي وذروة سنام دراستي  

 واجتهادي وفرحتي الى

الى من ارضعتني الحب والحنان  الى كل  ما في الوجود  سندي وقوتي بعد الله ورسولها الى اعظم النساء  امي 

 الغالیة * سطیفة * أطال االله لنا بعمرها وكتب االله لها دوام الصحة والعافیة

و السعادة الى من تربیت على   الى خالد الذكر وكان مثال لرب الاسرة والذي لم یتهاون یوم في توفیر سبیل الخیر

یدیه ومن علمني القیم والمبادئ والاخلاق ومن لا ینفصل اسمي عن اسمه ابدا الى مصدر الدعم والعطاء وینبوع 

حفظه االله واطال في عمره* السبتي  *الامل ابي الغالي   

الى من اثار لي نفسه وعلمني علم الحیاة ومن اظهر لي اجمل ما في الحیاة ، من كل انامله لیقدم لي لحظة سعادة 

وعقل وعین فانت  ادامك االله لي قلب*  امین الدین* الى الذي انا على قید الحیاة من اجله وصابرة وقویة به  اخي 

وجته خولة ز  .نتااخي كل حیاتي یا   

 صاحبة القلب الكبیر *زهرة العلاء* و ابنتها  *بشیر*وزوجها *فطیمة * الى من اعطتني دائما دون ملل اختي 

  والنوایا 

  الغالي  مللأابلذي ساندني في طریق نجاحي وا*راضیة * الى مربیة الاجیال الرقیقة الحنونة اختي رمز الوفاء  

بلقیس *امیرة نرمین * دارین* واولادها * عبد العزیز * وكان سندا لي بالدعم والعطاء والدعاء  زوجها الغالي   

محمد الانس*  

محمد الامین* ناریمان * سیرین * وبراعمه * لیندة * زوجته *  عبد الحلیم * الى  اخي     

عبداالله* هبة انصاف* درصاف  امنة* وحبایب قلبي اولادها محمد الى اختي مسعودة  وزوجها   

* أمنیة انفال * والفصعونات * امال * الى صاحبة القلب الطیب والنوایا الصادقة وصاحبة المواقف النبیلة اختي 

*محمد * وایلاف انشراح وزجها   

*سناء والمدللة سعیدة* وزوجته * سیف الدین*الى من ارى التفاؤل بعینیه والسعادة في ضحكته الى اخي  

وابنتها * ایمن * وزوجها * دنیازاد * توأم روحي ومن تقاسمني همومي وكانت لي خیر عون  اختي الغالیة  الى

   *فریال * الغالیة 

اطال االله في عمرها* ام الخیر* الى تلك التي تستقبلني بابتسامة وتودعني بدعوة جدتي الغالیة   

* سعیدة* الى الصبورة صاحبة القلب الكبیر خالتي العزیزة   

الى اخوتي الذین لم تلدهم امي الى من تحلو بالإخاء وتمیزوا بالوفاء والعطاء الى ینابیع الصدق الصافي من معهم 

سعدت وبرفقتهم في دروب الحیاة الحلوة والحزینة وسرت الى من كانوا معي على طریق النجاح والخیر والى من 

* بن موسى جهاد * مرخوفي كوثر * ن صغیر  راضیة ب* عرفت كیف اجدهم وعلموني ان لا اضیعهم خاصة 

*معاد * محمد* فؤاد* امین  *خولة بولنوار* عقاب كریمة   

* امیرة *طومة * ریمة * *شروق* * زقزوقة* الى من تذوقت معهم لحظاتي الحلوة  طوال فترة الدراسة   
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 مقدمة 

 
 أ 

  مقدمة

المرفق العام هو الجهاز او الهیئة التي تنظم العلاقة بین المواطنین والدولة  أنمن المعلوم      

بتقدیم خدمات عمومیة للمواطنین تلبیة لاحتیاجاتهم الاساسیة، حیث یهدف الى تحقیق 

المصلحة العامة كون هذا المرفق مرتبط بشخص عام ، وهذا نظرا لتزاید الحاجات الاساسیة 

عد یوم خاصة في ظل التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي للمواطنین وتنوعها یوما ب

والاجتماعي والثقافي مما حتم تطویر المرفق العام خاصة في مجال تسییره، وبما ان الدولة هي 

المكلفة بإنشاء المرافق العامة وتنظیمها فهي الاقدر على تسییرها، غیر ان زیادة حجم تدخل 

جعلها غیر قادرة على السیطرة على جمیع المرافق ذلك ان هدفها الدولة وزیادة المرافق العامة، 

الوحید هو ضمان الخدمة العمومیة، فإذا كان من البدیهي عدم تخلي الدولة عن بعض المرافق 

لخصوصیتها وطبیعتها ففي المقابل توجد اخرى یمكن تفویضها للخواص من اجل تسییرها 

امة والمتمثل اساسا في تحقیق المصلحة العامة وبناء بأكثر فعالیة وتحقیقا لأهداف المرافق الع

الاقتصاد الوطني ، والجزائر هي الاخرى لم تستثني هذا النوع من التحول اذ ان المشرع 

الجزائري عبر صراحة عن نیته في اشراك القطاع الخاص في تسییر المرافق العامة بعدما 

  .كانت هذه الوظیفة حكرا للدولة

ام قانوني یواكب التطورات الحاصلة في المجالات المختلفة ویخفف من عمل المشرع وضع نظو 

الاعباء المالیة التي یخلفها اتباع النظام الكلاسیكي في ادارة المرافق العامة من اجل التطبیق 

  .الناجح والسلیم لهذه الاسالیب

  :أهمیة الموضوع

العام والدور الفعال الذي تفویض المرفق طرق  میة دراسة هذا الموضوع في إظهارتتمحور أه

  من خلال  اص واشباع الحاجات العامةیلعبه في ترسیخ التعاون بین القطاع العام والقطاع الخ

تبیان و  ستغلال المرفق العام في الجزائرتبیان نجاعة اشخاص القانون الخاص في تسییر وا

اءات القانونیة التي الاجراءات التي جاء بها المشرع لاختیار المفوض له ومحاولة ضبط الاجر 

یجب على السلطة المفوضة اتباعها اثناء اتباع هذه الطائفة من الطرق حتى لا تخرج عن 

  .الاطار القانوني المرسوم لها



 مقدمة 

 
 ب 

توضیح الحلول القانونیة للمشكلات الناشئة عند انهاء اتباع كما تبرز اهمیة هذا الموضوع في 

  .ل انقضاء مدتهاهذه الطرق وتصفیتها خاصة اذا كنت نهایتها قب

  :أهداف الدراسة

التطرق للأسالیب الحدیثة لتسییر المرافق العمومیة من اجل تحسین اداء المرافق العمومیة * 

  .في ظل تزاید الوعي المدني

  .الاجراءات التي نص علیها المشرع للعمل بهذه الطرق ومعرفة مدى نجاعة هذه التقنیةدراسة* 

  :أسباب اختیار الموضوع

في الاشباع  ع منها الذاتیة والمتعلقة اساساالمبررات التي جعلتنا نختار هذا الموضو فتعددت 

عرقلة وكذا  الحیاة  الیومیة لاحتكاك المباشر مع المرافق العمومیة في ابالاضافة الى الفضولي 

  .تقدیم الخدمة وحتى اسالیب معاملة المرتفقین وهذا ما خلف انطباع سیئ عن المرافق العمومیة

  :نها المبررات الموضوعیة والتي تتعلق بوم

  .موضوع مهم لدور الذي یلعبه في تلبیة حاجیات المرتفقین* 

تسلیط الضوء على الطرق الحدیثة المعتمدة في تسییر المرافق العمومیة وتأثیرها على تحسین *

  .الخدمات العمومیة والبحث المستمر على نجاعة المرفق العمومي

  :الدراسات السابقة

ونظرا لأهمیة الموضوع ، ومن خلال بحثي واطلاعي فقد وقفت على العدید من الدراسات 

  :السابقة التي عالجته ولكن لم تكن بصورة شاملة من حیث مختلف عناصره ولعله اهمها

المستحدثة لتسییر المرفق الطرق صفاء قطراني ویسمینة قطراني  بعنوان: دراسة الباحثتان.1

، مذكرة ماستر في القانون العام، جامعة العربي بن مهیدي، ام .الجزائريالعمومي في القانون 

، وقد تناولت الباحثة الاشكالیة التالیة مامدى فعالیة تدخل المشرع الجزائري لتبني 2022البواقي

 اسالیب حدیثة لتسییر المرفق العمومي مراعیا في ذلك التطورات التي عرفتها الحیاة الاقتصادیة

وما توصلت الیها الباحثة معرفة اسالیب اداء المرفق العام  زائریة؟للدولة الج والاجتماعیة

  .التقلیدیة والحیدثة كما اعطت نماذج عن كل اسلوب 

  



 مقدمة 

 
 ج 

قارون مریامة و بورحلة وردة  بعنوان تطور اسالیب ادارة المرافق العامة في : دراسة الباحث.2

السیاسیة ، جامعة اكلي محند اولحاج ، البویرة ، مذكرة ماستر كلیة الحقوق والعلوم ئرالجزا

الاسالیب الجدیدة لادارة المرفق العام، وماتوصلت  :،وقد تناولت الباحثة الاشكالیة التالیة 2019

الیه الباحثة هو ان التحولات التي عرفتها الجزائر اثرت على طرق تسییر المرافق العامة 

  ومیة راقیة وفرضت اسالیب جدیدة من اجل تقدیم خدمة عم

 :صعوبات الدراسة

  :وكأي بحث لا یخلو من الصعوبات، فقد واجهت بعض الصعوبات المتمثلة في

نقص في بعض الشيء في  المراجع المتخصصة في  موضوع الطرق المستحدثة في تسییر * 

  ..المرافق العمومیة نظر لشمولیته من حیث اسالیب تسییره كل على حدى خاصة الكتب

مما تعذر علینا الدخول في ضمار موضوع تفویضات المرفق العام وفهمه ضیق الوقت * 

 .اكثر

  : الاشكالیة

  :ومن خلال ما تقدم نطرح الاشكالیة الاتیة 

المستحدثة المعتمدة من طرف المشرع الجزائري في تسییر المرافق العامة  طرقالفیما تتمثل 

  .؟

 :المنهج المتبع

ارتكزنا على  - جوانبها ، ومن اجل تحقیق الدراسة لأهدفهاولمعالجة هذه الاشكالیة من مختلف 

المنهج الوصفي من خلال تحدید بعض المفاهیم ، والمنهج التحلیلي من : منهجین اساسیین هما

خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة الواردة، من اجل ارساء هذه الدراسة في صورة علمیة 

  .ةیواضحة واعطائها قدرا من الموضوع

  

  

  

  

  

  

  :تقسیم الدراسة



 مقدمة 

 
 د 

  :ومن خلال تطرقنا لدراسة هذا الموضوع قسمنا بحثنا الى فصلین

من خلال  اشكال تفویض المرفق العمومي في التشریع الجزائري الأولالفصل تناولنا في 

  العقود الشائعة والاكثر استعمال لتفویض المرفق العمومي:  الاولالمبحث مبحثین یتناول

الوكالة المحفزة والتسییر كألیة لتسییر المرفق العمومي في التشریع عقد :الثاني المبحث 

  .الجزائري

  :من خلال مبحثینمرفق العاماجراءات تفویض ال:تناولنا الفصل الثانياما 

  الدعوة للمنافسة كأصل عام:  الاولالمبحث 

  اجراء التراضي كاستثناء لتفویض المرفق العمومي:  لمبحث الثانيا

 .الدراسة بخاتمة تضمنت جملة من الاستنتاجات وبعض الاقتراحاتوقد انهینا 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

أشكال تفویض المرفق العام في 

  التشریع الجزائري

  

  

  

  

  



  شكال تفویض المرفق العام في التشریع الجزائريالفصل الأولأ

 
6 

تعدد المرافق العامة یؤدي بالضرورة على تعدد أشكال تسییرها، حیث ان كل نوع من هذه      

المرافق    تناسب طریقة تسییر وطریقة تسییر تتوافق مع طبیعة الخدمة التي یقدمها حدد 

 15/247المنظم معاییر تحدید أشكال تفویض المرفق العام في كل من المرسوم الرئاسي رقم 

وهذا على سبیل  50في كل من  المادة  و 18/199والمرسوم التنفیذي رقم  210في مادته 

الامتیاز ، : المثال لا الحصر، حیث یمكن، تأخذ تقنیة تفویض المرفق العام أربعة أشكال هي 

 1.الایجار ، الوكالة المحفزة والتسییر

  : الطرق من خلال مبحثین  وسنتطرق في هذا الفصل لمختلف

  العقود الشائعة والاكثر استعمالا لتفویض المرفق العام: المبحث الاول

ي التشریع عقد الوكالة المحفزة والتسییر كألیة لتسییر المرفق العمومي ف: المبحث الثاني

  الجزائري

  العقود الشائعة والاكثر استعمالا لتفویض المرفق العام:المبحث الاول 

تكمن تفویضات المرفق العام في الجزائر في تلك العقود الاداریة التي حصرها     

السالف الذكر، اذ یعتبر عقد الامتیاز وعقد الایجار الاكثر  247-15المرسوم الرئاسي 

استعمالا و وانتشار اذ یعتمد علیها  كثیرا لحاجة الادارة الملحة لإبرامها لاسیما في تسییر 

الاقتصادیة والتجاریة والصناعیة، ویعتبران نموذج ناجحا في الشراكة بین القطاع المرافق العامة 

  :في المطالب التالیة سنتعرف علیه من خلال هذا المبحث العام والخاص، وهذا ما

  عقد الامتیاز للإدارة المرفق العام: المطلب الاول

  عقد الایجار: المطلب الثاني

  

                                           

المتضمن تنظیم الصفقات  18/199عبد الصدیق الشیخ، اشكال تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم  1

العلوم الاقتصادیة  01، ق02،ع12العمومیة وتفویضات المرفق العام ، مجلة الاكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والانسانیة، مج

  .198-197ائر،صوالقانونیة ، جامعة یحي فارس ، المدیة ، الجز 
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  للإدارة المرفق العامعقد الامتیاز : المطلب الاول

اذا كان المرفق العام یعتبر وفق المدلول المادي حاجة اجتماعیة بلغت من الاهمیة  مبلغا      

یقتضي تدخل الدولة لإشباعها بوسائل القانون بصرف النظر عن إمكانیة القطاع الخاص 

المكلف بإدارة النشاط  بإشباع تلك الحاجة ام لا ، فیتعین اختیار الطریقة المناسبة لإدارة المرفق

واشباع الحاجة الجماعیة وذلك لان كفاءة المرفق العام وفعالیته في تقدیم الخدمة العامة 

  .المنوطة به ، تتوقف الى حد كبیر على اختیار الطریقة المناسبة والمثلى للإدارة   المرفق العام

دارة المرافق العامة ، اذ تعهد ویعد عقد الامتیاز احد الاسالیب التي تلدا الیها الدولة لإ    

بمقتضاه الى احد اشخاص القانون الخاص بمهمة ادارة مرفق عام على نفقته وحسابه لقاء 

  1.تقاضي مقابل نقدي من المنتفعین من خدماته

  التعریف بعقد الامتیاز: الفرع الاول

طها قانون خاص عقد الامتیاز من العقود غیر المسماة والتي لم یقم المشرع بتنظیمها ولم یع

  . وواضح یبین من خلاله احكام هذا النوع من العقود

  التعریف الفقهي: أولا

هو عبارة عن طریقة من " عقد الامتیاز بأنه " علي خاطر الشنطاوي"عرف الاستاذ الدكتور 

طرق ادارة المرافق العامة تتمثل في عقد اداري ذي طبیعة مختلطة یعهد بمقتضاه احد اشخاص 

بمهمة اشباع ) فرد طبیعي او شركة ( العام الى شخص من اشخاص القانون الخاص القانون 

حاجة جماعیة عن طریق انشاء وتسییر مرفق عام على نفقته الخاصة وعلى مسؤولیته لقاء 

مانحة الامتیاز ( تقاضي مبالغ نقذیه من المنتفعین ولكن تحت اشراف ورقابة الادارة المتعاقدة 

.(2  

الامتیاز او ما یسمى كذلك التزام المرفق العمومي هو عقد ‘‘ ناصر الباد‘‘ ذ كما عرفه الاستا

) شخص(او اتفاق تكلف الادارة سواء كانت الدولة او الولایة او البلدیة بموجبه شخص طبیعي 

یسمى )  شركة(او من القانون الخاص ) بلدیة مثلا( او شخص معنوي من القانون العام 

ا الاخیر بتسییر واستغلال مرفق عمومي لمدة محددة مستخدما صاحب الامتیاز، ویقوم هذ

                                           

  .282، ص2003علي خاطر الشنطاوي، الوجیز في القانون الاداري، دار وائل لنشر والتوزیع، عمان، الاردن سنة  1

  .271علي خاطر الشنطاوي، مرجع سابق، ص 2
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الخ ومتحملا المسؤولیة الناجمة عن ذلك وفي مقابل القیام بهذه الخدمة أي ....عماله وامواله 

القیام بتسییر المرفق العمومي   أي یتقاضى صاحب الامتیاز مقابل مالي یحدد في العقد یدفعه 

  1.المنتفعون بخدمات المرفق

عقد اداري یتولى الملتزم فردا او شركة ‘‘ احمد سلیمان الطماوي بانه "كما یعرفه الاستاذ 

بمقتضاه وعلى مسؤولیته ادارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقبل رسوم یتقاضاها من 

المنتفعین مع خضوعه للقواعد الاساسیة الضابطة لتسییر المرافق العامة فضلا عن الشروط 

  2.دارة عقد الامتیازالتي یتضمنها ا

من خلال التعریفات الفقهیة السابقة نستنتج أن عقد الامتیاز هو عقد اداري من عقود القانون 

العام تعهد بمقتضاه الادارة مانحة الامتیاز لاحد اشخاص القانون العام او الخاص بإدارة مرفق 

لى مقابل مالي، عام بكل اعبائه ومخاطره وارباحه، متحصل خلال مدة محددة، متحصلا ع

  .وتحت اشراف ورقابة الادارة مانحة الامتیاز

  :التعریف التشریعي: ثانیا

  :عرف عقد الامتیاز في عدة نصوص قانونیة وتنظیمیة ونذكر اهمها 

یقصد بالامتیاز في مفهوم هذا القانون " منه  21عرفت المادة  1983في قانون المیاه لسنة  -

ف بموجبه الادارة شخصا اعتباریا قصد ضمان اداء الخدمات عقد من عقود القانون العام تكل

  .للصالح العام ، وعلى هذا الاساس لا یمكن ان یمنح الا لصالح الهیئات والمؤسسات العمومیة 

عقد إداري یبرم   بین الادارة وشخص طبیعي او اعتباري خاضعا كان للقانون العام او  -

  3.اه الخاص قصد استعمال الملكیة العامة للمی

منه تطرقت لمنح امتیاز الخدمات العمومیة للمیاه  101المادة  2005أما قانون المیاه لسنة  -

من نفس القانون والمتضمنة النظام  76دون تعریف عقد الامتیاز ، ولكن بالرجوع للمادة 

تیاز یسلم ام: القانوني لامتیاز  واستعمال الموارد المائیة نجدها عرفت عقد الامتیاز كما یلي 

                                           

  .212ص. 2004، الطبعة الاولى، الجزائر، )النشاط الاداري :الجزء الثاني ( الوجیز في القانون الاداري : ناصر الباد  1

، مطبعة الجامعیة عین الشمس، مصر، سنة 5الاسس العامة للعقود الاداریة، دراسة مقارنة، ط: سلیمان احمد الطماوي  2

  .108، ص 1991

النظام القانوني لعقد الامتیاز في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، جامعة : بن محیاوي سارة  3

  .5، ص2012/2013كرة ،محمد خیضر ، بس
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استعمال الموارد المائیة التابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه  ، الذي یعتبر عقدا من عقود 

  1...القانون العام لكل شخص طبیعي او معنوي خاضع للقانون العام او القانون الخاص 

الصادرة عن وزیر الداخلیة والجماعات  03.94/842عرف عقد الامتیاز في التعلیمة  -

ان اسلوب الامتیاز یعتبر الطریقة الاكثر شیوعا في استغلال المرافق العامة وهو :" یة المحل

عقد تكلف بمقتضاه الجهة الاداریة المختصة فردا او شركة خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله 

لمدة معینة من الزمن بواسطة عمال واموال یقدمها صاحب حق الامتیاز وهو الملتزم على 

بل رسوم یدفعها المنتفعون   من خدمات وذلك في اطار النظام القانوني الذي مسؤولیته مقا

  2.یخضع له هذا المرفق 

حیث نصت  21في المادة  17-83ونجد المشرع قد عرف عقد الامتیاز من خلال القانون 

على عقد من عقود القانون العام ، تكلف بموجبه الادارة شخص اعتباري قصد ضمان اداء 

لح  العاموالذي لا یتم منحه الا لصالح الهیئات والمؤسسات العمومیة والمجموعات الخدمة للصا

  3.المحلیة 

 : التعریف القضائي: ثالثا

فهرس  11950قضیة رقم  2004مارس  09جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري الصادر في 

تمنح بموجبه ان عقد الامتیاز التابع لأملاك الدولة هو عقد اداري : ما یلي  11952رقم 

السلطة الامتیاز بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنیة بشكل استثنائي وبهدف محدد 

  ومتواصل مقابل دفع أتاوة لكنه مؤقت وقابل للرجوع فیه 

من هذا التعریف یتضح لنا أن مجلس الدولة اعترف صراحة بالطابع الاداري وبالطابع العام 

  4.سلطات استثنائیة لحصة الادارة تمارسها  تجاه الطرق المتعهدالامتیاز بما یخوله من 

                                           

  .5- 4بن محیاوي سارة ، المرجع نفسه ، ص  1

عقد الامتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق : مكید سمیر  2

  .8، ص  2015-2014والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

  .8مكید سمیر ، المرجع نفسه  ، ص  3

نجاعة اسالیب تسییر المرفق العام ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم : شویحات زهرة جهان 4

  .17، ص2017- 2016السیاسیة، جامعة زیان عاشور ، الجلفة ،
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  خصائص عقد الامتیاز: الفرع الثاني

عقد اداري تعده ادارة املاك الدولة یتصل بمرفق عام ویربط السلطة المفوضة  بالمفوض  .أولا

د له بعلاقة من خلالها یسیر هذا الاخیر ویدیر ذلك المرفق یخضع للنظام القانوني للعقو 

  .الاداریة

یتمیز عقد التزام المرافق العامة أن الملتزم فیه یتكفل بالتغطیة المالیة من نفقته الخاصة، . ثانیا 

لا ویتحمل جمیع المخاطر إزاء ذلك وفي حالة الاخلال بالتوان المال جاز للإدارة بإعادة 

  1.التوازن

وانما تخضع لإجراءات . المفوض له لا تتمتع الادارة العامة بالسلطة الكاملة  في اختیار .ثالثا

  2.المنافسة والتراضي ، فمن توفرت لدیه  الشروط یتعاقد مع الادارة ویضمن سیر منتظم للمرفق

عقد شكلي یحتاج الى توثیقه یخضع اعداد المرفق العام وادارته تحت رقابة السلطة  .رابعا

  .ب على طرفیهالمفوضة طوال الفترة المحددة لان هناك حقوق والتزامات تترت

عقد الامتیاز عقد محدد المدة ، والمتعامل المتعاقد هو من یتحمل المسؤولیة عن . خامسا

  3.الاخطار الا في الحالات الاستثنائیة

  اركان عقد الامتیاز: الفرع الثالث 

ینشأ عقد الامتیاز الاداري من توافق ارادتي السلطة المانحة للامتیاز والملتزم ، من خلال تبادل 

الایجاب والقبول ، الذي ینصب على ادارة واستغلال مرفق معین یفترض لقیامه على سبب 

معلوم ومشروع وما یستلزمه من وثائق واجراءات لعملیة الابرام وتوافر ركن مكمل للعقد وهو 

، والشكل ) 2(، والمحل ) 1(الشكلیة ، ولهذا سنتطرق الى هذه الاركان والتي تتمثل في الرضا 

  ).4(سبب ، ال) 3(

  

  

                                           

  .272علي خطر الشنطاوي، المرجع السابق ، ص  1

،  مجلة مفاهیم للدراسات الفلسفیة والانسانیة المعمقة " تطور اسلوب الامتیاز في القانون الجزائري " رون ،عیشة خلدون واخ 2

  .60، ص  2019، جامعة زیان عاشور الجلفة ، المجلد الاول ، العدد الخامس ،

ئري، مذكرة لنیل شهادة الماستر الطرق المستحدثة لتسییر المرفق  العمومي في القانون الجزا: صفاء قطراني ویسمینة قطراني 3

  .25، ص  2022- 2021في الحقوق ، جامعة العربي بن مهیدي ، ام البواقي ، 
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  الرضا. أولا

یعتبر الرضا الركن الاولفي عملیة تكوین العقود ویقصد به  تطابق الارادتین أي تبادل الایجاب 

والقبول بین المتعاقدین یتجهان الى احداث اثر قانوني  ویملك المتعاقد مع سلطة القبول التي 

تفاعله الخاص مع الشروط یفهم منها مشاركته في تحدید شروط العقد التي تتجلى من خلال 

  .التي حددتها الادارة والمبادرة الرئیسیة

في هذا التكوین تتجسد في حاجات المرفق العام وضروراته والتي هیا القوة الدافعة والحقیقیة 

لتحریك العملیة التعاقدیة ، وهذا في ما یخص الشروط التعاقدیة فقط دون ان یمتد الى الشروط 

نفرادیا عن طریق القوانین واللوائح وعلي كل رابطة تعاقدیة تقوم بین التنظیمیة التي تحدد ا

  1.الادارة والمتعاقد معها ضمن المجالات التي تنفرد القوانین واللوائح بتطبیقها تكون باطلة

فلا یكفي ان یكون التراضي موجودا بل یشترط ان یكون صحیحا وتكمن شروط صحته اذا كان 

هلیة وغیر مصاب بعارض من عوارضه وان تكون ارادته خالیة من كل من المتعاقدین كامل الا

  .العیوب

  المحل . ثانیا 

ینصب عقد الامتیاز الاداري على إدارة مرفق عام ، یراعى فیه ان یكون مرفقا قابلا للتفویض 

حیث لا یجوز مثلا تفویض المرافق التي تثیر امتیازات السلطة العامة نفسها ، كما وهو الحال  

 2.بة لمرفق البولیس ، وانا تقتصر محل العقد على ادارة واستغلال المرفق لا نقل الملكیة بالنس

   .وبالتالي فهو العملیة القانونیة التي یراد تحقیقها من وراء التعاقد

  الشكل. ثالثا 

حیث یقوم العقد ویرتب اثاره القانونیة بمجرد " مبدأ الرضائیة " الاصل في عملیة ابرام العقود 

تبادل اطرافه التعبیر عن ارادتهما المتطابقتین مالم یفرض القانون بعض الشكلیات وافراغه في 

                                           

نعیمة اكلي ، النظام القانوني لعقد الامتیاز الاداري في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون ، كلیة الحقوق 1

  .18، ص2013زي وزو ، والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تی

النظام القانوني لعقد الامتیاز الاداري في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة : ایمان نواري  2

  .30، ص 2015-2014الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خضیر ، بسكرة ، 
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عة قالب معین ،الا ان هذا یبنى اساسا على دفتر الشروط وهو الشيء الذي یاكد لنا بان طبی

  1.عقد الامتیاز تفرض بان یكون مكتوب حتى وان لم ینص القانون صراحة على ذلك

  السبب. رابعا

  2.یجمع الفقه على ضرورة السبب كركن في العقود الاداریة 

وبالتالي هو الدافع الباعث للتعاقد والغایة المباشرة التي یقصد الملتزم الوصول الیها من التزامه  

الارادي  ، والدافع في عقد التزام المرافق العامة تبرره اعتبارات المصلحة العامة في حین 

ة مع الباعث في تعاقد الملتزم في تحقیق اقصى  ربح ممكن ، ومن النادر أن تتعاقد الادار 

  .شخص دون سبب

  الطبیعة القانونیة لامتیاز المرفق العام: الفرع الرابع

إن الهدف من تحدید الطبیعة القانونیة لعقد امتیاز المرفق العام هو معرفة الصفة القانونیة التي 

  .ینتمي الیها هذا العقد و هو من اهم  العقود الاداریة

حیث اختلف الفقه سواء في فرنسا او الجزائر في تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز، كون  

الادارة طرف فیها ، وكون ان محل العقد هو تسییر مرفق عام ، و أن الطرف المتعاقد مع 

 الادارة یكون من اشخاص القانون الخاص، وبالتالي الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز فهو یعد ذو

  3.طبیعة خاصة 

  :الشروط التعاقدیة. أ

وتتعلق غالبا بالحق المالي للمتعامل المتعاقد "العقد شریعة المتعاقدین "والتي تقوم على مبدأ 

  .مقابل تسییره واستغلاله للمرفق العام فلا ینبغي المساس بتلك الشروط التعاقدیة

  

  

                                           

  .30ایمان نواري ، مرجع نفسه، ص1

  .78الطماوي ، المرجع نفسه ، صسلیمان محمد 2

  .25صفاء قطراني ویسمینة قطراني، مرجع سابق، ص 3
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  :الشروط التنظیمیة. ب

المتعلقة بامتیاز المرافق العامة تتمثل الشروط التنظیمیة 94/848-03بالرجوع الى التعلیمة رقم 

في كل وقت دعت الیه ضرورة تنظیم المرفق العام ، وتمتد اثارها الى المرتفقین كالشروط 

الخاصة بتنظیم الاشغال وسیرها ، وتحدید الاتاوات ، التي یجوز تحصیلها وبیان كیفیة تقدیم 

راءات الكفیلة بسلامتهم ویبرز وضعها ان الادارة المانحة الخدمة للمستعملین ، والشروط والاج

للامتیاز تبقى دائما المسؤولة عن تنظیم المرفق العام مهما كانت طریقة التسییر ، وهو نفس 

الموقف تبناه الفقه الفرنسي ، حیث اعترف هذا الاخیر بالطبیعة التنظیمیة للأحكام المتعلقة 

  .بعمال ومستفیدین صاحب الامتیاز 

المحدد  03/280من المرسوم التنفیذي رقم  02أكد المنشئ الجزائري هذا التوجه في المادة 

وملاح عن طریق المزایدة     &لكیفیات منح الامتیاز الاملاك الوطنیة لاستغلال بحیرة اوبیرة

  1.حسب دفتر الشروط الخاص بكل بحیرة

  اثار عقد الامتیاز: الفرع الخامس 

یعد  عقد الامتیاز من اهم العقود الاداریة كونه یمنح فردا او شركة الحق في استغلال وإدارة 

المرفق ویغلب علیه ایضاح  طابع التنظیم لكنه لا یهمل الطابع التعاقدي وهذا یسبب تضارب 

المصالح بین الادارة وصاحب الامتیاز ولعدم تكافئ هذه المصالح یجعل هناك تفوق وعدم 

  2.الكامل بین الادارتین  التساوي

  :تكوین عقد الامتیاز. اولا

یبرم عقد الامتیاز بین طرفین هما الشخص العام المانح للامتیاز والشخص الطبیعي أو 

المعنوي صاحب الامتیاز، ویسبق إبرام العقد صدور إجازة من قبل السلطة المختصة تسمح 

ما یتكون عقد الامتیاز من صد الامتیاز ، بإبرام العقد ، ویلیه إجراء التصدیق على العقد ، ك

  3.ودفتر الشروط الذي یتضمن البنود التنظیمیة والتعاقدیة والتي تشكل النظام القانوني للعقد

                                           

الالیات المستحدثة في تسییر المرفق العام ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة : حملاوي الهام و صفاح الغالیة1

  .06،ص2021- 2020الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجیلالي بو نعامة ،  خمیس ملیانة،

  .215، ص2010ظریفي نادیة، تسیر المرفق والتحولات الجدیدة، دار بلقیس ، الدار البیضاء ، الجزائر ،  2

  .18حملاوي الهام و صفاح الغالیة، مرجع سابق، ص3
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  :للامتیاز مستندین اساسیین : مستندات عقد الامتیاز -1

  :صك الامتیاز. أ

المستند یكون مقتضیا لأنه  هو العقد المبرم بین السلطة مانحة الامتیاز وصاحب الامتیاز ،وهذا

یقتصر على الاتفاق المعقود بین السلطة المانحة للامتیاز التي تعهد ادارة وتشغیل المرفق العام 

وبین صاحب الامتیاز  الذي یلتزم بتنفیذ ادارة المرفق العام ، ویصدق صك الامتیاز بقانون 

  الامتیاز كلي ، باعتبار ان السلطة التشریعیة هي السلطة الصالحة لمنح

  :دفتر شروط الامتیاز . ب

هو المستند الاهم بالنسبة لعقد امتیاز المرفق العام ، ویشكل جزء لا یتجزأ من صك الامتیاز ، 

توضح دفاتر الشروط " :على  247-15من المرسوم الرئاسي  26كما جاء في نص المادة 

والتي تشمل على الخصوص   المحینة دوریا ، الشروط التي تبرم وتنفذ وفق للصفقات العمومیة

  "ما یلي 

دفاتر البنود الاداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال واللوازم والدراسات   -

  .والخدمات الموافق علیها بموجب مرسوم تنفیذي 

دفاتر التعلیمات التقنیة  المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات  -

ومیة المتعلقة بنوع واحد من الاشغال او اللوازم  او الدراسات او الخدمات  الموافق علیها العم

  .بقرار من الوزیر المعني 

  .دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة -

  :ار صاحب الامتیازیكیفیة اخت. ثانیا

قانوني للامتیاز وتعتبر اهم وأخطر مرحلة  إن مسألة الامتیاز هیا  نقطة انطلاق لبناء نظام

التسییر الفعال یبدأ بالاختیار الاحسن ، ووضع قواعد اختیار صاحب الامتیاز من خلال تمكین 

الادارة من اختیار افضل العروض وخصوصا من الناحیة الفنیة والمالیة وبذلك یختار اكفاء 

وتكافئ الفرص والمساواة وحریة المنافسة  المتقدمین من خلال تطبیق مبادئ العقلانیة والشفافیة
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وبالتالي تكون المناقصة العمومیة احسن طریق لاختیار المتعاقدین كما هو معروف في 

  .الصفقات العمومیة 

حیث یوجد هناك تحول یمكن القول انه رافق التحول  842- 94وبالرجوع الى التعلیمة رقمك 

منح الامتیاز وهو عن طریق المزایدات التي في فرنسا وهذا التحول جاء بإجراءات جدیدة ل

  .تضمن منافسة اكبر بین المترشحین 

ویعتبر مبدأ المنافسة ذو قیمة قانونیة من خلال تكریس ذلك في قانون الصفقات العمومیة 

بصفة صریحة ونظم ذلك بصورة اوسع عكس الامتیاز الذي بقي ولسنوات بعید كل البعد هن 

اختیار في ید الادارة المانحة للامتیاز، دون تقیید الا انه هناك   هذا المبدأ وتركب اجراءات

تطور لیسایر اكثر مبدأي المنافسة والشفافیة التي فرض النظام الجدید احترامها، وبالتالي 

أصبحت المنافسة كضمان للمصلحة العامة التي ارتبطت بالمرفق العام و أصبح مبدأ عالمي 

  1.لصاحب الامتیازوشرط ضروري للاختیار الافضل  

  :ابرام العقد وتنفیذه : ثالثا 

یعد اختیار المتعاقد مع الادارة سواء عن طریق المنافسة او عن طریق التراضي وبدون منافسة 

یتم الاعلان عنه ، وبذلك یكون منح الامتیاز عن طریق اتفاقیة تتضمن دفتر الشروط یتضمن 

  2.اللخ ... الرقابة ، الفسخكافة شروط الاستغلال والاحكام المالیة ، 

  :تكوین العقد -1

بعد اختیار المتعاقد یتم منح الامتیاز ، وبذلك ابرام العقد وفي أغلب الاحیان یتطلب مصادقة 

مسبقة من طرف السلطات المتخصصة والمكلفة بذلك ، فمثلا منح امتیاز الطریق السریعة 

  . 308-96من المرسوم  التنفیذي  02حسب المادة 

                                           

لبحث الحمید بن شعلال، عقد الامتیاز احد اسالیب تدخل القطاع الخاص في تسییر المرفق العام، المجلة الاكادیمیة ل1

  .213، ص2012، بجایة، 2القانوني ،ع

نادیة ظریفي، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حالة عقود الامتیاز، أطروحة الدكتوراه كلیة الحقوق 2

  .  250- 294، ص2012-2011یوسف بن خدة ،الجزائر1، امعة الجزائر 
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یكون منح الامتیاز موضوع اتفاقیة بین الوزیر المكلف بالطرق ": جاء فیها مایلي  التي

  1".السریعة ، الذي یتصرف لحساب الدولة وبین صاحب الامتیاز 

  :تنفیذ العقد -2

اذا ابرم العقد الاداري فانه یترتب علیه جملة من الاثار للمتعاقدین تتمثل في الحقوق 

الادارة من جهة وما یقابلها من حقوق والتزامات یتمتع بها المتعاقد  والالتزامات التي تتمتع بها

  :من جهة اخرى ، بالإضافة الى حقوق المنتفعین وهي كالتالي 

  :الادارة مانحة الامتیاز .  أ

تتمتع الادارة المانحة للامتیاز كطرف في عقد الامتیاز بامتیازات وسلطات لا مقابل لها في 

  .مقتضیات سیر المرفق العام القانون الخاص ، مردها

  :سلطة الرقابة والتوجیه* 

على اعتبار تنفیذالامتیاز شكل من أشكال اللامركزیة فإن الملتزم یخضع للرقابة الوصائیة  وهیا 

حق السلطة مانحة الامتیاز في مواجهة الملتزم فلا یجوز لها التنازل عنها حیث یمكنها ان  

ده القانون ، كما لا یمكن للملتزم الاحتجاج على السلطة تمارسها بالكیفیة والشكل الذي حد

مانحة الامتیاز عند ممارستها للرقابة بعدم النص علیها في العقد ، لان الرقابة حق ثابت للجهة 

  2.الاداریة المختصة ولو لم ینص علیها العقد بهدف رعایة مصلحة عامة 

  :سلطة استردد لمرفق قبل نهایة المدة  * 

قد تفرض مقتضیات المصلحة العامة على جهة الادارة استرداد المرفق قبل انتهاء المدة المتفق 

علیها في العقد شریطة أن تعوض الملتزم كل الاضرار التي لحقت به ولیس للملتزم أن یتمسك 

                                           

  .187نادیة ظریفي ، المرجع السابق، ص 1

  .192- 191ظریفي، مرجع سابق، ص یة ناد2
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بفكرة الحق المكتسب او القوة الملزمة للعقد وإجراءات الاسترداد تحدد في دفتر الشروط ویجب 

  1.حترامها من طرف الادارة ا

  :سلطة تعدیل النصوص التنظیمیة الواردة في العقد * 

عن سلطة الادارة في تعدیل عقد الامتیاز سلطة استثنائیة مستمدة من النظام العام ، كلما 

اقتضت ضرورة المرفق العمومي ذلك ، وكما یظهر فإن هذا الحق لا یرد الا على النصوص 

  :ذا التعدیل محكوم بشروط التنظیمیة فقط ولكن ه

  .لا یجب أن یكون التعدیل جذریا، بحیث یغیر موضوع الامتیاز -

یجب أن تأخذ التوازنات المالیة للعقد بعین الاعتبار حتى لا یتحمل الملتزم أعباء كثیرة تفوق  -

  .قدراته المالیة وحتى التقنیة 

  .أن یتم التعدیل وفقا لما تحدده دفاتر الشروط -

  

هذت الحق أي حق الادارة في التعدیل ، حق الملتزم باللجوء الى القضاء إما بطلب  ویقابل

تعویضات في اختلال التوازن المالي للعقد أو الفسخ ان كان التغییر جذري للعقد ، او التعدیل 

  2.یفوق وبصفة كبیرة قدرات الملتزم

  :سلطة توقیع الجزاءات * 

مارسها الادارة في عقد الامتیاز وتكون أسباب هذه فهو وجه من أوجه السلطة العامة التي ت

الجزاء اذا اخل الملتزم بأحد الشروط المتعاقد علیها جاز للإدارة وبإرادتها ان توقع علیها بعض 

الجزاءات منها الجزاء المالي المتمثل في الجزاءات القهریة  او الفسخ الجزائي ، وتكشف الادارة 

  .هذا عند قیامها بحق الرقابة

وتكون إما بوضع الملتزم تحت الحراسة ، وینفذ من قبل الادارة في حالة : الجزاءات القهریة  -

  3.التقصیر الكبیر من قبل صاحب الامتیاز في أداء التزاماته

                                           

  .194مرجع السابق ، ص 1

  .26صفاء قطراني ویسمینة قطراني، مرجع سابق، ص2

  .193نادیة ظریفي، مرجع سابق ، ص 3
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وتكون هذه الجزاءات عبارة عن غرامات مالیة بدفعها صاحب الامتیاز ، ویكون منصوص 

الغرامات التاخیریة  : ة على أنواع عدیدة منها علیها في العقد ، وتشمل الجزاءات المالی

أخیریة یجب ان ، ومن خصائص الغرامات الت 1ومصادرة الضمان ، والتعویض عن الاضرار

تحدد مسبقا وتوقع دون حاجة لإثبات الضرر وتوقع اداریا وتلقائیا وهنا من أجل الزام المتعاقد 

من مرسوم الصفقات العمومیة لسنة  147،وهذت ما جاء في نص المادة 2على تنفیذ التزامه 

یمكن ان ینجر عن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في " على مایلي 2015

  ..."المقررة او تنفیذها غیر المطابق ، فرض عقوبات مالیة  -الآجال

دة یمكن لإدارة ان تلجأ الى الفسخ الجزائي مثل ما جاء في نص الما: الفسخ الجزائي   -

إذا لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الاجل ": من قانون الصفقات العمومیة والتي جاء فیها  149

الذي حدده  الاعذار المنصوص علیه أعلاه ، فان المصلحة المتعاقدة یمكنها ان تقوم بفسخ 

  ....".الصفقة العمومیة 

  :حقوق الملتزم. ب

  :یأتيتتمثل حقوق صاحب الامتیاز في ما 

  ) :الرسم ( الحصول على القابل المالي للعقد * 

  : المقابل المالي هو دافع المتعاقد لإبرام العقود الاداریة مع الجهة الاداریة ویتخذ صورتین 

یكون في شكل الثمن وذلك في عقدي الاشغال العامة والتورید ، ویكون في شكل الرسم ویكون 

رسم مع المنتفعین مقابل خدمات   المرفق محل ذلك في عقد الالتزام اذ یحصل الملتزم على ال

  . الالتزام

وبالنسبة لشروط التي تتعلق بتحدید المقابل المالي في العقود الاداریة تعد شروط تعاقدیة لا 

یجوز تعدیها او تغییرها الا باتفاق الطرف الاخر وعلى خلاف ذلك فإن تحدید الرسم في عقد 

  ).الرسم المستحق للملتزم( مكن للجهة الاداریة تعدیله الالتزام یعد من الشروط اللائحیة ی

  

                                           

- 2011ذیب،النظام القانوني لعقد الامتیاز، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابو، 1

  .100، ص .2012

  .43، ص 2010عبد االله نواف العنزي،  النظام القانوني للجزاءات في العقود الاداریة، دار الجامعة الجدیدة، مصر ،  2
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  :الحصول على المزایا المالیة المتفق علیها* 

للملتزم الحق في الحصول على سائر المزایا المالیة التي یتفق علیها كالإعانات والقروض 

تراخیص وفوائدها ، وضمان حد أدنى من الارباح ، أو تعهد الادارة  بعدم منح امتیازات او 

لمشروعات منافسة  ، وهذه وغیرها من الشروط التعاقدیة التي لا یجوز للإدارة  تعدیلها  بإرادتها 

  1.المنفردة 

  :الحق في ضمان التوازن المالي للعقد * 

ترتب للمتعاقد الحق في التعویض بالرغم من عدم ارتكابها الخطأ و إذا ماحلت ظروف او 

التعاقدیة عسیر ومكلف بصورة فاقت التوقعات یكون على صعوبات جعلت تنفیذ الالتزامات 

الادارة التدخل لضمان التوازن المالي ، الذي یفهم منه ضرورة وجود تناسب بین الالتزامات 

 .المتعاقدة وحقوقه وحتى یمكن له تنفیذ العقد على النحو المتفق علیه 

  ):المنتفعین ( حقوق المرفقین . ج

یترتب على ادارة المرفق العام بطریقة الامتیاز إقامة نوعین من الحقوق وتتمثل في حقوق 

  المرتفقین في مواجهة السلطة وحقوق المرتفقین في مواجهة الملتزم 

  

  :حقوق المرتفقین في مواجهة السلطة العمومیة *

عقد الامتیاز خاصة  یتمثل حق المنتفعین في اجبار الادارة على تنفیذ واجباتها المترتبة على

واجب المساواة بین المنتفعین عند تقدیم الخدمات وبالتالي على الملتزم تقدیمها دون أفضلیة أو 

  2.اقصاء ، ومن حق المنتفع اللجوء الى القضاء في حالة تقصي الادارة في اداء مهامها 

  حقوق المرتفقین في مواجهة الملتزم * 

فعین  ، قد تكون في شكل تعاقد وعلى كل من الطرفین احترام العلاقة التي تربط الملتزم بالمنت

بنود العقد  للمطالبة بحقوقهم  ، بحیث یتمتع المنتفعون  بخدمات المرفق الذي یسیر عن طریق 

الامتیاز بحقوق في مواجهة الادارة واخرى للملتزم، فمن حقهم مطالبة الادارة على اجبار الملتزم 

  . اذا اخلا بهاعلى احترام شروط الالتزام 

                                           

  .31-30شویحات زهرة جیهان ، مرجع سابق ص1

  .119، ص، مرجع سابقنعیمة اكلي، النظام القانوني لعقد الامتیاز في الجزائر2
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  نهایة عقد الامتیاز: الفرع السادس

ككل العقود الاداریة ینتهي عقد الامتیاز وانما تتنوع نهایته الى نوعین، فعقد الامتیاز قد ینقضي 

نهایة طبیعیة شأنه شأن كل العقود الاداریة ، كما قد ینتهي نهایة غیر طبیعیة وذلك قبل انتهاء 

  )ثانیا(تنوعة المدة المتفق علیها لأسباب م

  النهایة العادیة لعقد الامتیاز. اولا

  :نهایة العقد بتحقق موضوعه.1

ینتهي عقد الامتیاز بتنفیذ طرفي العقد الالتزامات المترتبة على عاتقهم ، اي بتحقیق  الادارة 

  .الهدف الذي ترمي الیه بالمقابل ان یحقق صاحب الامتیاز الارباح المرجوة

  :المحددة لهنهایة المدة . 2

تتمثل في طریقة واحدة ومنطقیة وهیا نهایة المدة المحددة قانونیا ذلك ان عقد الامتیاز لیس عقد 

  .ابدي یبدأ احتساب هذه المدة ابتداءا من دخول العقد في حیز النفاذ

  النهایة الغیر عادیة لعقد الامتیاز. ثانیا

قبل نهایة مدة العقد ، وتكون هذه النهایة  تسمى هذه النهایة ایضا بالنهایة المسبقة لأنها تكون

  . الاسقاط، الاسترداد، الفسخ لأسباب اخرى: بثلاث اسباب 

  :انتهاء عقد الامتیاز بالاسترداد. 1

ویقصد به انهاء العقد قبل نهایته الطبیعیة و ذلك بموجب قرار صادر عن السلطة مانحة 

تعویضه تعویضا عادلا عما لحقه من الامتیاز ومن دون خطأ من جانب المتعقد ونظیر ذلك 

اضرار وتستند الادارة في ممارستها لهذا الحق الى حقوقها في انها  عقودها   كلما طلبت 

  1المصلحة العامة ذلك ، و الاسترداد نوعان 

  اذا نص علیه دفتر الشروط  :استرداد تعاقدي. أ

لم ینص علیه دفتر الشروط لكن یكون للإدارة حق الفسخ بإرادتها  :استرداد غیر تعاقدي.ب

  2.المنفردة تحقیقا للمصحة العامة وتكون ملزمة بتعویض صاحب الامتیاز

                                           

العام ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر في القانون ، تخصص القانون العام للأعمال ، كلیة بولكور عبد الغني ،تفویض المرفق 1

  .53، ص 2011-2010الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد الصدیق یحي ، جیجل، 

  .81الحمید بن شعلال ، مرجع سابق ، ص 2
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  :انتهاء عقد الامتیاز بإسقاط. 2

یقصد به نهایة العقد من طرف الادارة جزاء نظیر  قیام صاحب الامتیاز بخطأ  جسیم  عند 

صبح من غیر الممكن استمراره في ادارة المرفق وتسییره ، ویكون الاسقاط ادارته للمرفق حیث ی

  :باحترام بعض الشروط لإعطائه طابع المشروعیة والتي تتمثل في 

ان یكون الملتزم قد ثبت ارتكابه لخطأ جسیم في ادارته للمرفق ویكون هذا الخطأ یضر بسیر . أ

  .المرفق

بة الیه ، وهذا الاخطار یجب توجیهه قبل توقیع علم صاحب الامتیاز بالأخطاء المنسو . ب

  1.جزاء الفسخ

  :انتهاء عقد الامتیاز بالفسخ. 3

ویقصد به نهایة عقد بانحلال الرابطة التعاقدیة لعدم قیام احد طرفي العقد بتنفیذ التزامه، ویكون 

  :قبل نهایة المدة المحددة للعقد ویأخذ احد الصور التالیة

  :الفسخ الاتفاقي. أ

یتم باتفاق بین الادارة وصاحب الامتیاز قبل نهایة المدة المحددة، وبمقتضاه یتولى الطرفان 

  .تقدیر التعویض الذي یستحقه صاحب الامتیاز وكیفیة دفعه

  :الفسخ بقوة القانون. ب

حیث یفسخ العقد بقوة القانون ویحصل ذلك في حالة القوة القاهرة التي لا یستطیع صاحب 

و التي تؤدي الى فسخ العقد، وكذلك في حالة وفاة صاحب الامتیاز تؤدي الى  الامتیاز ردها 

  . انقضاء العقد وهذا في حال لم ینص في دفتر الشروط على انتقال الامتیاز الى الورثة

  : الفسخ القضائي. ج

یحق للملتزم اللجوء الى القضاء بطلب فسخ عقد الامتیاز ، نتیجة لارتكاب السلطة المانحة 

جسیم یخل بالالتزامات او حدوث ظروف غیر متوقعة اثناء تنفیذ العقد ادت الى الاخلال خطأ 

                                           

  .48مكید سمیر ، مرجع سابق، ص 1
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بالتوازن المالي للعقد وبالتالي یمكن لصاحب الامتیاز طلب فسخ العقد من القاضي الذي یقدر 

  1.حجم الاضرار اللاحقة بصاحب الامتیاز وبذلك یقرر فسخ العقد من عدمه

  :كأسلوب جدید لعقد الامتیاز  نظام البوت :  سابعالفرع ال

لقد فرض القطاع الخاص وجود بعض المشاریع التي كانت في الماضي حكرا للدولة ، حیث 

أصبح یقوم بإنشائها وتشغیلها لمدة محددة من الزمن ثم اعادتها للدولة وهو ما یعرف بعقد 

  .الملكیة  البوت  وهي اختصار لكلمة انجلیزیة لاتینیة تعني البناء ، التشغیل ونقل

  :تعریف عقد البوت .اولا 

  :التعریف الفقهي. 1

هو عقد اداري  حدیث ، یستهدف القیام بمشاریع ضخمة تعهد بها الدولة الى احدى الشركات 

الوطنیة والاجنبیة ، للقیام بإنشاء مرفق عام وتشغیلها لحسابها الخاص ، مدة من الزمن ،على 

  2. و الهیئة العامة ، بعد انقضاء المدة المتفق علیهاان تلتزم بنقل ملكیته الى الدولة ، ا

  :التعریف التشریعي.2

قامت العدید من التشریعات التي طبقت عقد البوت بإعطائها تعریفات محددة له سنأخذ على 

من الدستور الكویتي التي تنص على  152سبیل المثال تعریف المشرع الكویتي في نص المادة 

باستثمار مورد من موارد الثروة الطبیعیة أو المرفق من المرافق العامة ، لا كل التزام :" انه 

  3"یكون الا بالقانون ولزمن محدد 

وبالرجوع الى التشریع الجزائري نجد ان المشرع الجزائري لم یعطي أي تعریف تشریعي لعقد 

( وحدیث وسماه  البوت وبالرجوع الى البرلمان الجزائري نجد قد اخذ بعقد البوت كأسلوب جدید

في  12-05، فقد نص قانون المیاه رقم ) عقد الاستغلال المبرم بین شخص طبیعي او معنوي 

ان تخضع كذلك الاملاك العمومیة الاصطناعیة للمیاه  والمنشئات : " منه على  17المادة 

                                           

ویض المرفق العام، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص ادارة ایقني صلیحة، عبد اللاوي یزید، تف1

  64- 63، ص 2016-2015ومالیة، جامعة العقید اكلي محند اولج البویرة، 

  .95ظریفي نادیة ، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة ، مرجع سابق، ص2

  .26،ص 2006نوني لعقد امتیاز المرفق العام ،دط ، دار الجامعة الجدیدة ، مصر ، حمادة عبد الرزاق ،النظام القا3
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او الایجار  والهیاكل التي تعتبر ملكا یرجع لدولة دون مقابل بعد نفاذ عقد الامتیاز او التفویض 

  1".او الاستغلال المبرم مع شخص طبیعي او معنوي خاضعا للقانون العام او القانون الخاص 

ومنه نستنتج ان عقد البوت من العقود الاداریة المستحدثة ویكون من طرف احد الاشخاص 

مدة الخاصة حیث یتولى هذا الاخیر انشاء المرافق الاساسیة للدولة وتشغیلها   لحسابها خلال 

زمنیة محددة وتلتزم في نهایة المادة یقوم الشخص الخاص بإعادة المشروع للدولة او الى متعاقد 

  خاص جدید  

  :خصائص عقد البوت . 3

عقد تقوم بموجبه السلطة المانحة بتكلیف احد اشخاص القانون الخاص بإنشاء او استغلال * 

  مرفق عام تحت مسؤولیته 

لة او احد الهیئات التابعة لها من طرف خاص من اجل تمویل حیث یبرم عقد البوت بین الدو 

  .المشروعات العامة وتحقیق الانتعاش الاقتصادي من اجل الحفاظ على المصلحة العامة 

العقد مرتبط بمدة زمنیة ،عادة ما تكون هذه المدة طویلة نسبیا  لاسترداد التكالیف وتحقیق  * 

  . الارباح، او صیانته او تجدیده 

ود الدولة كأحد اطراف العقد تتمتع بامتیازات السلطة العامة كحق الاشراف والرقابة وحق وج* 

  . التعدیل استجابة للظروف والمعطیات والتكییف مع الوقائع

ونلاحظ ایضا انه ینشا هذ الحق للتأكد من قیام شركة المشروع خدمات المرفق بالأسعار 

ن خدماته  كل هذا من اجل حمایة مصالح المواطنین والجودة المتفق علیها ومساواة المنتفعین م

  . ومن جهة الحفاظ على مصلحة الدولة من جهة اخرى 

ارتباط عقد البوت بمشاریع البنیة التحتیة والمشاریع الحیویة ذات النفع العام بالإضافة الى * 

لى ملكیة مشاركة القطاع الخاص في اقامة واستغلال المرافق العامة، ونلاحظ كذلك الحفاظ ع

الجهة الاداریة المتعاقدة للمرفق العام طول مدة العقد تثبت في عقد البوت حیث تتخلى الدولة 

تكون تحت ضمانات وشروط  او الجهة الاداریة المتعاقدة في هذا النوع من العقود  بمقابل ذلك

  2.قانونیة

                                           

  .32صفاء قطراني ویسمینة قطراني، مرجع سابق، ص1

  .21، ص2008مصطفى عبد المحسن الحبشي، الوجیز في عقود البوت، دار الكتب القانونیة ، مصر، المجلة الكبرى ،2
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  :أشكال  عقد البوت. ثانیا

د اشكال هذا العقد ، وهذا حسب العلاقة التعاقدیة لا توجد عقود البوت في شكل واحد وانما تتع

  :وفحوى العقد والتي تتمثل في 

  )BOOT(عقود البناء والتشغیل والتملك ونقل الملكیة . 1

طوال مدة العقد ،ثم تحویله الى ) استغلال وتسییر ( تقوم الشركة الخاصة ببناء المرفق وارادته 

ة للمرفق هو تملك الشركة العام BOOTو   BOT او الهیئة العمومیة ، والفرق بین الادارة

  .BOOT ال خلال مدة العقد في عقد 

  (BOT)بناء، استغلال، تحویل . 2

وعند نهایة المدة تنقل الملكیة ) تسییر واستغلال ( حیث تقوم الشركة بناء المرفق العام وتشغیله 

  .للدولة او الهیئة العمومیة

تثمر اقامة المشاریع خلال فترة محددة بالمقابل یقتصر دور وبالتالي فهي العقود التي تمنح للمس

  . الحكومة على الاشراف خلال فترة الامتیاز وبعدها یصبح المشروع للمنفعة العامة 

 (BL.T)عقود البناء والتأجیر والتحویل . 3

ة تقوم الشركة الخاصة ببناء المرفق العام وتملكه وتشغله ، ثم تاجره للدولة او لهیئة عمومی

  . ثم یتم تحویل ملكیته للدولة في نهایة مدة العقد. والتي اما تشغله بنفسها او توكل ذلك لغیرها 

  (BTO) عقود البناء ونقل الملكیة والتشغیل.4

تقوم الدولة ببناء المرفق العام وهي التي تموله ، ثم تعهد تسییر واستغلاله للخواص ، فهي 

صور ادارة المشروعات العامة خاصة في مجال صورة لخوصصة التسییر ، وهذا صورة من 

  .الفنادق والمشاریع السیاحیة ، ویعتبر عقد خدمات اكثر منه تفویض مرفق 
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 (LROT)عقود الایجار والتجدید والتشغیل والتحویل.5

تستأجر الشركة مرفقا عاما موجودا اصلا من الدولة او الهیئة العمومیة ثم تجدده وتحدثه وتسیره 

  1. لال مدة العقد ثم تعید ملكیته للدولة بعد نهایة العقدوتستغله خ

  نهایة عقد البوت . ثالثا

  ینتهي عقد البوت بنهایتین نهایة طبیعیة ونهایة غیر طبیعة 

  :النهایة الطبیعیة. 1

یمكن ان ینتهي عقد البوت نهایة طبیعیة وذلك عن انتهاء المدة المتفق علیها ،مع قیام كل 

بالتزامه كاملة على انتهاء عقد البوت وهذه المدة تعد من الشروط التعاقدیة فریق بالوفاء 

للاتفاق، حیث یجوز للطرفي العقد  تجید العقد لمدة مماثلة  قبل نهایة العقد بمدة زمنیة كافیة 

  2.ومعقولة

  :النهایة الغیر طبیعیة. 2

  :حالة الفسخ.أ

  :الیةینتهي عقد البوت قبل مدته المحددة في الحالات الت

  .انتهاء العقد باتفاق الطریفین قبل میعاده  شریطة ان تكون للإدارة اسباب كافیة تبرر ذلك * 

انتهاء العقد بنص القانون ویكون ذلك في حالة اعسار الملتزم او افلاسه ، او في حالة * 

و اذا  هلاك محل العقد ، او في حالة وفاة الملتزم أي قوة تجعل من تنفیذ العقد  امر مستحیلا

  .تضمن العقد هذا الشرط 

  :انتهاء العقد بحكم قضائي او بحكم تحكیم . ب

انتهاء العقد بحكم قضائي غالبا ما یكون من الطرف الملتزم لان : انتهاء العقد بحكم قضائي * 

  . الادارة بوصفها تتمتع بامتیازات السلطة العامة یمكنها فسخ العقد بالإرادة المنفردة

                                           

  .149نادیة ظریفي، مرجع سابق، ص 1

  .124، ص 2003احمد سلامة بدر ، العقود الاداریة وعقد البوت، مكتبة دار النهضة العربیة ، القاهرة ،2
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عقد البوت تخضع في منازعاتها للتحكیم وبالتالي تنتهي بحكم : بحكم التحكیم  انتهاء العقد* 

صادر من الهیئة الاصلیة للتحكیم او الهیئة المتفق علیها وینتهي ایضا عقد البوت في الظروف 

  .القاهرة  

  :تقییم عقد البوت. رابعا

  :مزایا عقد البوت . 1

ع ، نظرا لأهمیة المجالات الحیویة والاساسیة یحقق عقد البوت تنمیة كبیرة جدا في المجتم* 

  1.التي یعالجها كالمشاریع الاساسیة لسكان 

یحقق عقد البوت السرعة في انشاء المشروعات التنمویة ، ویحقق تصحیح فعالیة  القطاع * 

العام في الانشاء والتسییر ، ویسهم ایضا في الحد من الفساد المالي والاداري الذي یربط عموما 

  .لقطاع العام با

  .الحد من البطالة وذلك بتشغیل الایدي العاملة المحلیة * 

یساعد عقد البوت في تنظیم العائد من استغلال املاك الدولة كمشروعات استصلاح الاراضي *

  2.الصحراویة 

یخفف عقد البوت العبء الكبیر عن میزانیة الدولة ، حیث یتحمل القطاع الخاص الوطني * 

  .  مویل وانشاء تلك المرافق والمشروعاتاو الاجنبي ت

  :عیوب عقد البوت . 2

بالرغم من الایجابیات التي یتمتع بها عقد البوت الا ان هناك بعض المأخذ التي سجلت علیه 

  :نوجزها فیما یلي 

لا یحقق عقد البوت جذب رؤوس الاموال الاجنبیة الى الداخل فتذهب عائدات الاستثمار *  

وة على انها قد تحصل على قروض من البلد المستضیف الى جانب التضخم الى الخارج ، علا

  .المالي وانعكاساته السلبیة

                                           

  .35صفاء قطراني ویسمینة قطراني، مرجع سابق، ص 1

  .150نادیة ظریفي ، مرجع سابق ، ص 2
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ان عدم وجود قانون  ینضم عقد البوت ، بالنسبة للجزائر وغیرها من الدول یؤدي الى قیام * 

حتما المستثمرین باستغلال ذلك النقص القانوني ، باعتماد الدول على تشریعات تقلیدیة یؤدي 

  .الى تحقیق مكاسب ضخمة على حساب اقتصاد الدولة 

التأثیرات قد تكون سلبیة اثناء مدة انجاز عقد البوت ، على المتعاملین والمرتفقین وذلك * 

  بطول المدة 

  1.تراجع سیطرة الدولة على الدولة بسبب طول المدة من خلال الرقابة* 

  عقد الایجار: المطلب الثاني 

لمرفق العام احد العقود الاداریة ، التي تعد صورة من صور تفویض المرفق یعد عقد ایجار ا

الفرع ( ، وخصائص عقد الایجار ) الفرع الاول ( العام  والتي تتمثل في تعریف عقد الایجار 

الفرع ( ، وتمییز عقد الایجار عن الامتیاز ) الفرع الثالث ( ، وعناصر عقد الایجار ) الثاني 

  ).الرابع 

  تعریف عقد الایجار: الاول  الفرع

  :التعریف الفقهي. أولا 

" ذلك العقد الذي یقوم بمقتضاه شخص معنوي عام یسمى : یعرف البعض عقد الایجار انه 

  "المؤجر 

بتسییر مرفق عام على انه یقدم له التجهیزات " المستأجر " بتفویض شخص اخر یسمى 

ؤجر ویكون المقابل المالي مرتبط بالإتاوات الضروریة ، ویتلقى المستأجر مقابل مالي من الم

  2.التي یدفعها المنتفعین من المرفق 

شخص اخر ) مؤجر ( الاتفاق الذي یكلف بموجبه شخص عمومي : " ویعرف كذلك  بانه 

یسمى مستأجر استغلال مرفق عمومي لمدة مع تقدیم له المنشآت والاجهزة لتسییر واستغلال 

له ،  وفي المقابل یتقاضى المستأجر مقابل مالي محدد في العقد المرفق مستخدما عماله واموا

  یدفعه للمنتفعین من المرفق

                                           

  .152-151نادیة ظریفي، مرجع سابق، ص1

لعامة لصالح الاشخاص الخاص ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، كلیة نوال فروج ،صارة عمراني ، تفویض تسییر المرافق ا2

  .56، ص2013-2012الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو، 



  شكال تفویض المرفق العام في التشریع الجزائريالفصل الأولأ

 
28 

في شكل اتاوات وذلك شرطا ان یدفع المستأجر مساهمة مالیة للشخص العمومي لاسترجاع 

  1.مصاریف المنشآت والاجهزة الاصلیة 

ومیة لشخص اخر نستخلص ن ذلك ان عقد الایجار هو عقد یتم بموجبه تفویض هیئة عم

باستغلال مرفق عام لمدة معینة بحیث تقدم الیه المنشآت ویقوم المستأجر باستغلال المرفق كل 

 . على حسابه الخاص ویتم دفع المقابل المالي عن طریق الاتاوة یدفعها المترفقون

  :العریف التشریعي . ثانیا

والجماعات المحلیة ، المتعلقة الصادرة عن الوزارة الداخلیة  03/842-94جاءت التعلیمة رقم 

هي تلك الاتفاقیة التي من :" بامتیاز المرافق العامة المحلیة قدمت تعرف لعقد الایجار كالاتي 

خلالها یخول شخص عام بتسییر مرفق عام لشخص اخر والذي یتضمن استغلاله تحت 

  ".مسؤولیته ، وفي المقابل یدفع المستأجر للمؤجر مقابل الایجار 

ن قوله حول هذه التعلیمة انها لم تكتفي بتسییر النصوص القانونیة وانما جاءت بأسلوب وما یمك

جدید لتسییر المرافق العامة المحلیة واسلوب الایجار وبالتالي نتساءل عن القیمة القانونیة لهذه 

  2.التعلیمة 

تبلیغ الرئیس التعلیمة هیا عبارة عن اوامر تصدر من الرئیس الى المرؤوس وتهدف اما الى 

لمرؤوسین كیفیة تسییر المصالح العمومیة ، واما تفسیر وتوضیح القوانین والتنظیمات ، 

فالتعلیمة مبدئیا هي عمل اداري داخلي یوجه اصلا الى اعوان المصالح وهم ملزمون باحترامه 

جدیدة وتطبیقه ، باعتبار ان هذه التعلیمة لم تكتفي فقط بتفسیر النصوص وانما جاءت بأحكام 

وغیر موجودة في النص الاصلي موضوع التفسیر ، وبالتالي فقد تم تصنیفها ضمن القرارات 

  3.التنظیمیة القابلة للإلغاء 

                                           

راء حرفوش ، تفویض المرافق العامة المحلیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد 1

  .21، ص 2011، بجایة ،  الرحمان میرة

  

  .55نوال فروج ، صارة عمراني ، المرجع السابق  ، ص2

  .255ناصر الباد، مرجع سابق ، ص 3
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  خصائص عقد الایجار: الفرع الثاني 

نستنتج من خلال مختلف التعریفات السابقة بان لعقد الایجار خصائص تمیزه عن غیر من 

تتمثل في تحمل الشخص العام نفقات اقامة المنشآت الاساسیة عقود تفویض المرفق العام والتي 

  ).ثالثا(وتأدیة جزء من المقابل المالي )  ثانیا (ومدة عقد ایجار المرفق العام )  اولا( 

  تحمل الشخص العام نفقات اقامة المنشآت الاساسیة. أولا

اقامة المنشآت الاساسیة تتولى السلطة مانحة التعویض تحمل نفقات اقامة المرفق العام او 

العائدة له ، حیث یسلم الشخص العام المرفق الى المستأجر جاهزا للتشغیل ویتولى هذا الاخیر 

ادارته واستغلالهویقع على صاحب التفویض مهمة الصیانة لهذه المنشآت ، وذلك ابتداء من 

م الذي منح تفویض تاریخ ابرام العقد، بالإضافة الى ابقاء ملكیة هذه المنشآت للشخص العا

  1.ادارة المرفق العام

  مدة العقد . ثانیا

، ولا یحق للمستأجر ان ینشئ هیاكل )سنة  15(غالبا ما یكون عقد الایجار متوسط المدى 

اساسیة وتجهیزات للمرافق ، فهو یقوم فقط باستغلالها ویمكن له القیام ببعض اعمال الصیانة 

ة المؤجر من تجدید عقد الایجار مع متعاملین والهدف من قصر مدة العقد ، هو امكانی

  2.اخرین

كحد اقصى ) 15(تحدد مدة اتفاقیة تفویض المرفق العام في شكل ایجار بخمس عشر سنة 

ویمكن تمدید هذه المدة  بموجب ملحق مدة واحدة ، بطلب من السلطة المفوضة على اساس 

الاتفاقیة ، شریطة الا تتعدى مدة  تقریر معلل لانجاز استثمارات مادیة غیر منصوص علیها في

                                           

سهیلة فوناس ، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة ، كلیة الحقوق 1

  .96، ص  2018ري ، تیزي وزو ، والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معم

  

سعاد مغازي، معاییر تمییز عقود تفویض المرفق العام ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم 2

  .32، ص  2015- 2014السیاسیة ، 
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الفقرة الثالثة من المرسوم  54سنوات ، كحد اقصى ، وذلك حسب المادة ) 03(التمدید ثلاث 

  199.1-18التنفیذي الجدید 

  جزء من المقابل المالي . ثالثا

) الشخص العام ( یستلزم المستأجر في عقد ایجار المرفق العام بتأدیة مبلغ محدد الى المؤجر 

بحیث . مقابل استعماله للمنشآت العائدة لهذا المرفق والتي یتحمل الشخص العام نفقات اقامتها 

تكون مسؤولیة المستأجر في هذا العقد محصورة في تحمل نفقات التشغیل ، لذا وجب علیه ان 

  2.تؤدى لجهة الادارة جزءا من البدلات التي یستوفیها من المنتفعین

  د الایجارعناصر عق: الفرع الثالث 

، )  اولا( من خلال التعریفات السابقة للإیجار نستخلص عناصره المتمثلة في اطراف الایجار 

  ). ثالث(، والجانب المالي للإیجار ) ثانیا  (وموضوع الایجار 

  أطراف الایجار . اولا 

  :وتتمثل أطراف هذا العقد حسب ما جاء في التعریف مایلي 

  )المؤجر ( الجهة الاداریة . 1

تعتبر الجهة الاداریة المؤجرة  أو الادارة مانحة الایجار أحد اشخاص القانون العام ، أي هي  

تلك الجهة او الهیئة العمومیة المؤجر المسؤولة عن التجهیزات بنسب متفاوتة محددة في عقد 

  3.الایجار ، والمسؤولة عن توسیع المرفق

  المستأجر .2

و الخاص ، أي هو صاحب التفویض الملزم بأداء جزء وهو شخص من اشخاص القانون العام ا

  1. من المقابل المالي الذي یحصل علیه الى الشخص العام الذي منحه التفویض

                                           

المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، سهیلة فوناس، عقود تفویض المرفق العام ، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي، 1

  257-256،ص 2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة،  2عدد 

أبو بكر احمد عثمان النعیمي ، الاسالیب الحدیثة لمشاركة القطاع الخاص في تمثیل المرافق البنیة التحتیة ، دار الحامد 2

  .109، ص  2014، للنشر والتوزیع ، الاردن 

  .156نادیة ظریفي، مرجع سابق، ص 3
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 موضوع الایجار . ثانیا

، نستخلص ان عقد ایجار  247-15من المرسوم الرئاسي  210بالرجوع الى نص المادة 

هذه المرافق وصیانتها من طرف اشخاص المرافق العامة موضوعه یدور حول ادارة وتسییر 

  .عامة كانت أ خاصة ، وذلك بتفویض من الجهة الاداریة المؤجرة 

  الجانب المالي للإیجار . ثالثا

  :وینقسم الجانب المالي للإیجار الى قسمین هامین یتمثلان فیما یلي

  :الاموال التي یدفعها المستأجر للإدارة المؤجر للمرفق . 1

)  فرد أو شركة ( لمالي یتمثل في مقابل الایجار الذي یدفعه الشخص المستأجر وهذا المقابل ا

  2.للجهة الاداریة العامة المتعاقدة معه ، مقابل استغلاله للمرفق العام 

ویلتزم هذا المستأجر بدفع مقابل مالي للجهة الاداریة نتیجة استغلال المرفق ، والالتزام بإعطاء 

  3.ل علیها من المنتفعین للإدارةجزء من العائدات التي تحص

وتقدیر قیمة المقابل المالي للإیجار یأخذ في الاعتبار عند تحدید ثمن الخدمة ، الا ان 

المستأجر لا یمارس أي دور في تحدید هذا المبلغ ، لان الشخص العام هو الذي یحدده في 

طابع تنظیمي  ولیس أغلب الاحیان ، وبالتالي فإن تقدیر مقابل الایجار في الاصل هو ذو 

تعاقدي ،وهذا مقابل استهلاك المستأجر لمنشآت وتجهیزات المرفق التي لیست من انجازه وملك 

  .للسلطة المأجرة 

وهو ما یتقاضاه المستأجر في   :الاموال التي تدفع للمستأجر المنتفعین بالمرفق العام . 2

انه یحصل على المقابل المالي من شكل رسوم یدفعها المنتفعون في خدمة المرفق العام ، حیث 

  4.الارباح التي یحصلها من المنتفعین

                                                                                                                                        

، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ص  1ط ) دراسة مقارنة ( مروان محي الدین القطب ، طرق خصخصة المرافق العامة 1

454.  

، كلیة الحقوق  عصام حوادق ، طرق تسییر المجلة وتطورها في القانون البلدیة الجزائریة ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر2

  .118، ص 2005-2004والعلوم السیاسیة ، جامعة برج باجي مختار ، عنابة ، 

  .112أبو بكر أحمد عثمان النعیمي ، مرجع سابق ، ص 3

فؤاد بوبنیدر، مسیود سلام ، طرق ادارة المرافق العامة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، كلیة الحقوق 4

  .69-68، ص 2018- 2017، قالمة  1945ماي  08السیاسیة ، جامعة والعلوم 
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  تمییز عقد الإیجار عن عقد الامتیاز: الفرع الرابع

بالرغم من أن عقد الامتیاز یقترب جدا من عقد ایجار المرفق العام ، بحكم ان كلاهما یتفقان 

المقابل المالي لكل من صاحب في كونهما وجه من اوجه تفویض المرفق العام ، كما ان 

الامتیاز والمستأجر یكون بتحصیل اتاوة من المنتفعین ، ولكن مع ذلك توجد اختلافات بین عقد 

  :امتیاز المرفق العام وعقد ایجار المرفق العام والتي تتمثل فیما یلي 

 السلطة المفوضة في عقد ایجار المرفق العام هي التي تتحمل نفقات اقامة المنشآت -

الاساسیة للمرفق العام ، حیث یقتصر دور صاحب التفویض بإدارة المرفق العام ، على عكس 

  .عقد الامتیاز الذي قد ینص على اقامة المنشآت الاساسیة للمرفق

  .مدة عقد ایجار المرفق العام تكون اقصر من مدة عقد الامتیاز التي تكون طویلة نسبیا  -

المرفق العام بدفع جزء من المقابل من حصیلة ما تقاضاه یلتزم المفوض له في عقد ایجار  -

من المنتفعین للسلطة المفوضة ، بخلاف عقد الامتیاز اذ یتحمل الملتزم الاعباء والنفقات 

جمیعها ، وبالتالي یحق له الحصول على جمیع عوائد استغلال المرفق ، ولكن مع ذلك 

  .ریة المتعاقدةفیتصور ان یقوم الملتزم بدفع مقابل للجهة الادا

أما عن امتیاز المرفق العام دون أشغال عامة فإن الامر یطرح تساؤل نظرا لتشابه صاحب 

الامتیاز والمستأجر في مهمة الاستغلال فقط دون الاشغال العامة ، لعل مسألة الفرق تكمن في 

صاحبه  المقابل المالي الذي یدفعه المستأجر للسلطة  المفوضة عكس الامتیاز الذي یستأثر

  .بكل الاتاوى لتغطیة النفقات التي استثمرها في المرفق 

وعلیه فإن عقد الإیجار كأحد طرق تفویض المرفق العام لا یعرف تطبیقات في الواقع العملي 

الجزائري ما عدا البلدیات التي تلجأ الى هذا الاسلوب لتأجیر السوق الاسبوعي او مرافق 

 1.ي على عكس نظیره الفرنسي السیارات او حافلات النقل المدرس

 

  

                                           

سمیة سلامي، النظام القانوني لعقود تفویض المرفق العام في الجزائر ، أطروحة دكتوراه ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة 1

  .49، ص 20/09/2021،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، تاریخ المناقشة 
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عقد الوكالة المحفزة والتسییر كألیة لتسییر المرفق العمومي في التشریع : المبحث الثاني 

 الجزائري

بإضافة الى كل من عقد الامتیاز وعقد ایجار المرفق العام ، نص المشرع من خلال المرسوم 

العام ، وهما الوكالة المحفزة على نوعین اخرین من عقود تفویض المرفق  15/247الرئاسي 

  :و وما سنعرضه في هذا المبحث ه   .والتسییر

  عقد الوكالة المحفزة كألیة لتسییر المرافق العامة في التشریع الجزائري: المطلب الاول

  المرفق العامة في التشریع الجزائريعقد التسییر كألیة لتسیر : المطلب الثاني

  المحفزة كألیة لتسییر المرافق العامة في التشریع الجزائريعقد الوكالة :  المطلب الاول 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247یعد المرسوم الرئاسي رقم 

  1.أول نص عام یعرف عقود تفویض المرفق العام ویحدد أنواعه و أشكاله

لمرفق العام حسب الفقرة الاولى من یعتبر عقد الوكالة المحفزة شكل من أشكال عقود تفویض ا

، وهو عقد بموجبه تعهد الادارة فیها المفوض له بتسییر واستغلال المرفق لحساب 210المادة 

الجماعة العمومیة المفوضة مقابل أجر یتلقاه منها مباشرة دون تخیله لعبء البناء والتجهیز ، 

ي یمتلك استقلالیة محدودة في تسییر وبهذا فالإدارة تملك صلاحیات واسعة مقارنة بالمسیر الذ

المرفق العام  وهذا خلافا لما هو معمول به عقد الامتیاز حیث أن الملتزم هو الذي یمول 

  2المرفق بنفسه وبذلك فهو یمتلك صلاحیات أوسع من المفوض له في عقد الوكالة المحفزة

خصائصها ) الفرع الاول( ولتحدید مفهومها سنتناول في هذا المطلب تعریف الوكالة المحفزة  

  ).الفرع الثالث ( و اطرافها ) الفرع الثاني (

  تعریف الوكالة المحفزة: الفرع الاول 

طریقة من طرق أدارة المرافق العامة  ، ) مشاطرة الاستغلال ( یعتبر أسلوب الوكالة المحفزة 

الخاص، وهذه  تقوم بإبرامه إحدى السلطات العمومیة مع شخص طبیعي او معنوي من القانون

                                           

مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر ، شعبة حقوق ،  247- 15یضات المرفق العام وفق المرسوم عقود تفو : لامیة تاجر 1

  .37، ص  2012جامعة العربي بن مهیدي ، أم بواقي ، سنة 

، دار المطبوعات الجامعیة ، مصر  1، جزء )تنظیم الادارة العامة ( مصطفى أبو زید فهمي ، الوسیط في القانون الاداري 2

  .247، ص 1995سنة 
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الاخیرة تدیره لا لحسابها الخاص وانما لحساب الادارة ذاتها مقابل مبلغ مالي تقاضاه ، و 

  لتحدید مفهوم الوكالة المحفزة

سنتطرق من خلال هذا الفرع الى تعریف الوكالة المحفزة  والتي تتمثل في التعریف الفقهي 

  ).ثانیا ( والتعریف التشریعي ) اولا(

  : ف الفقهيالتعری. اولا

على انه عقد یبرم بین الدولة وفرد أو شركة حیث یتعهد هذا " سلیمان الطماوي " عرفه الدكتور 

الاخیر بإدارة المرفق العام لحساب الدولة مقابل حصوله على عوض من قبل الدولة لا من قبل  

  1.الافراد المنتفعین

عقد بموجبه یعهد شخص " حسن محمد علي حسین البنان " وفي تعریف اخر عرف الاستاذ 

عام الى شخص خاص نظیر ، مقابل یتقاضاه هذا الاخیر من الجبهة المتعاقدة وفقا لحسن 

  2.سیر الاستغلال على ان تتحمل  الادارة المخاطر المالیة للمشروع 

ومما سبق  یتبین أن أسلوب الوكالة المحفزة هو أسلوب لإدارة المرفق العام تحت وصایة 

المحلیة والتي تقوم بتعیین اخر في ادارة مرافقها وتكون مسؤولة مباشرة عن المرفق الجماعة 

ونفقاته وتتقاضى الهیئة الخاصة المدیرة للمرفق المبلغ المتفق علیه في العقد ، كما ان فكرة 

الوكالة المحفزة تقوم على تشجیع الاستثمار واشتراك القطاع الخاص في شكل شراكة یستفید 

  .ض له والسطلة المفوضةمنها المفو 

  :التعریف التشریعي. ثانیا 

لا یوجد نص تشریعي أو تنظیمي موحد لأسلوب الوكالة المحفزة كما هو الحال في فرنسا 

 63- 24بالنسبة لعقد الامتیاز ، فالرجوع الى النصوص القانونیة قانون البلدیة الفرنسي رقم 

العامة بأسلوب الادارة غیر المباشرة تخضع  لان المشاریع التي تستغل المرافق: عرفه كالاتي 

                                           

، دار الفكر  2مبادئ القانون الاداري النظریة المرفق العام ،وأعمال الادارة ، دراسة مقارنة ، ج:محمد سلیمان الكاوي 1

1997.  

، المركز القانوني للإصدارات القانونیة ، القاهرة ) دراسة مقارنة ( حسین محمد علي البنان، غیر قابلیة للتغییر والتطویر 2

  .230، ص  2004
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في كل   ما یتعلق بالاستغلال ، وبالأشغال المنفذة لحساب الادارة للكل التدابیر والرقابة 

  1.والالتزامات المفروضة علیهم 

فقد حدد مفهوم عقد الوكالة المحفزة في المرسوم الرئاسي رقم  في حین المشرع الجزائري 

  :كالاتي  1/199ي  وكذا التنفیذ 15/274

السلط " تعریف الوكالة المحفزة على انها :  15/247من القانون  08الفقرة  210المادة -1

المفوضة تعهد للمفوض له بتسییر او صیانة المرفق العام ، حیث یقوم المفوض له باستغلال 

، ویتلقى  المرفق لحساب السلطة   المفوضة التي تمول المرفق العام بنفسها وتحتفظ بإدارته

المفوض له اجرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة محددة بنسبة مئویة من رقم الاعمال 

  . واضافة الى ذلك منحة انتاجیة وتضمنه الارباح عند الاقتضاء

الشكل الذي : تعریف الوكالة بانها :  18/199الفقر ة الاولى من القانون  55المادة -2

  2.له تسییر المرفق العام او تسییره او صیانته  السلطة المفوضة من خلاله للمفوض

  :التعریف القضائي. ثالثا

عقد الوكالة المحفزة هو طریقة من طرق ادارة المرفق العام ، وغالبا ما تكون هذه الطریقة  في 

المرافق العامة التجاریة والصناعیة ، فقد كیفه الاجتهاد القضائي الفرنسي في قرار مجلس الدولة 

، في قضیة سمیطون ان عقد الوكالة المحفزة یعتبر عقد من عقود  1999جوان  30بتاریخ 

تفویض المرفق العام نظرا لكیفیة تحصیله للمقابل المالي وارتباطه باستغلال المرفق ، فهو 

یجسد شراكة الخواص ،في تسییر المرفق العام دون تحمل اعباء البناء ، التجهیز فالمقابل 

 3.تیجة تسییره للمرفق مرتبط برقم الاعمال والانتاجیة والفعالیةالمالي یتحصل علیه ن

                                           

المتعلق بتنظیم الصفقات  15/247الطبیعة القانونیة لعقد الوكالة المحفزة في ظل القانون : هدى بروي و ساولي صونیة  1

العمومیة وتفویضات المرفق العام ، مذكرة لنیل الماستر في القانون العام تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الاقلیمیة 

  .، جامعة بجایة 2018

ر، .یتعلق بتفویض المرفق العام ،ج 2018اوت  02الموافق ل  1432ذي القعدة عام  20مؤرخ في 18/199المرسوم2

  .2018، سنة 48العدد

بوركیبة حسام الدین، تفویض المرفق العام الجدید ومستقل في ادارة المرفق العام، مجلة الفكر، جامعة محمد خیضر بسكرة 3

  .565،ص 2017، 14ع
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  خصائص الوكالة المحفزة: الفرع الثاني

من خلال تطرقنا لتعریف الوكالة المحفزة نجد ان یشتمل على مجموعة من الخصائص 

والممیزات التي تمیزه عن عقود التفویض الاخرى ،فهذه الممیزات ترتبط اساسا لتسییر المرفق 

لعام واستغلاله من قبل المفوض له خاصة فیما تعلق بالجانب المالي ومدة العقد وكذا سلطة ا

  :ورقابة ومسؤولیة السلطة المفوضة لذلك سنحدد اهم النقاط التي یمكن عقد الوكالة

  الاستغلال یكون لحساب السلطة المفوضة. أولا

ق العام وتقوم بالاتفاق المالي علیه الادارة مانحة التفویض  هي التي تقوم انجاز وتجهیز المراف

وتتحمل مخاطر المشروع مالیا بالإضافة الى ذلك هي الجهة التي تؤول الیها الارباح المالیة في 

حالة تحقیقها حیث ان السلطة العامة تتحمل نتائج استغلال المرفق العام لأنه یدار في الواقع 

  1.لحسابها وعلى مسؤولیتها

نا دور المفوض له هو ادارة المرفق العام فقط وتمكین المنتفعین من ومن خلال ذلك نستنتج ا

  .الخدمات اللازمة وكذا جمع الارباح لصالح الهیئة المفوضة

  السلطة المفوضة تمول المرفق العام وتحتفظ بإدارته .ثانیا

ته بل بالرغم من  تفویض السلطة العامة للمرفق العام فهذا لا یعني فقدان الهیئة المفوضة لإدار 

یظل متحفظا بها كاملة وله حق استردادها في أي وقت فالدولة هي التي تقدر اعتبار نشاط ما 

 2.مرفقا عاما ام لا وانشائه یكون بناء على قانون معین لذلك

لذا فان الادارة من تحتفظ بإدارة المرفق العام وتمارس جملة من السلطات علیه سواء من حیث 

اته رغم ذلك نجد استقلالیة محدودة للمسیر كما هو منصوص علیه تنظیمه او هیكلته او نشاط

  15/247.3من المرسوم  8الفقرة  210في المادة 

                                           

  .247رجع سابق ، صخطر الشنطاوي علي ، م1

،مذكرة لنیل شهادة الماستر ، تخصص تنضیم )دراسة حالة بلدیة ورقلة ( بابي عید الجبار، ترقیة المرفق العام في الجزائر 2

  .8، ص  2017سیاسي واداري كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، سنة 

  سابق الذكر 247-15من الملرسوم الرئاسي  08فقرة 210المادة 3
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وتجد الاشتراك مع المفوض له التعریفات التي یدفعها مستعملو المرفق وایضا تقوم بوضع 

الاشخاص التنظیم الخاص بالمرفق وتبین اقسامه وفروعه وتمارس الرقابة على نشاطه وعلى 

  1.العاملین به 

  ارتباط عقد الوكالة المحفزة بمدة زمنیة . ثالثا

یعتبر عقد الوكالة من العقود المحددة لذ یجب ان تحدد مدة  اتفاقیة تفویض المرفق العام  لان  

عملیة التفویض لیست مؤبدة ولیس تنازلا عن المرفق ، ومدة التفویض تختلف باختلاف عقد 

 2.التفویض وهذ وفق طریقة النشاط والاستثمارات المطلوب تنفیذها 

  بنتائج الاستغلال تعلق المقابل المالي. رابعا

المقابل المالي الذي یتحصل علیه ، المسیر مرتبط بالاستغلال بنسبة مئویة  من رقم الاعمال 

بالإضافة الى العلاوات الانتاجیة وبذلك فهو مرتبط بأرباح وخسائر وتسییر ویدفق للمفوض له 

مئویة من رقم اجرة مباشرة عن السلطة المفوضة في شكل منحة تحدد بنسبة المرفق العام ، 

  الاعمال ، وتضاف الیها منحة المردودیة والانتاجیة 

مخاطر الاستغلال تتحملها الهیئة العمومیة والجزء الاخر یتحمله المسیر لان اجره . خامسا 

  3.مرتبط بنتیجة الاستغلال 

الوكالة من العقود فهو عقد بین مواطن وادارة موكله ومضمونه هو تحقیق الربح  .سادسا

  .اسب مع  الاستغلال وتسییر المرفق العامالمتن

  

  

                                           

  .542، ص 2009، منشئات المعارف، الاسكندریة، مصر، سنة 2سامي جمال الدین، اصول القانون الاداري جزء 1

ادیر نوال، بشرى لویزة، النظام القانوني لعقد التفویض المرافق العامة ،ى مذكرة لنیل شهادة الماستر، شعبة قانون اقتصادي 2

  .19، ص 2012والعلوم السیاسیة  جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة وقانون اعمال ، كلیة الحقوق 

  .158-157ظریفي نادیة المرجع السابق ، مرجع سابق ، ص 3
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  أطراف عقد الوكالة المحفزة: الفرع الثالث 

یعتبر عقد الوكالة المحفزة عقدا من عقود تفویض المرفق العام ویشكل هذا الاخیر عقدا اداریا 

والمفوض له ) الفرع الاول( فهو یفترض وجود اطراف متعاقدة والمتمثلة في السلطة المفوضة 

وان لم یكونوا اطرافا في اتفاق ) الفرع الثالث( بالإضافة الى المنتفعین من المرفق ) الفرع الثاني(

  .التفویض فلهم مركز قانوني هام في مجال التفویض

  السلطة المفوضة. اولا

تسمى كذلك مانحة التفویض ، هي شخص معنوي من القانون العام لها اختصاص اصیل 

نونا ، وباعتبارها الجهة التي تمتلك سلطة منح التفویض لمستغل لتسییر المرفق المحدد قا

  .المرفق العام فهي المختصة بإصدار قرار ابرام عقد التفویض 

یفهم   1.سالف الذكر 15/247من المرسوم الرئاسي  02فقرة  207وبالرجوع الى نص المادة 

سسات العمومیة ذات الطابع ان السلطة العامة یمكن ان تكون الدولة او الهیئات المحلیة المؤ 

  . الاداري

بالإضافة الى الدولة تمتلك سلطة في تفویض المرافق العمومیة كالمؤسسات الوطنیة او المرافق 

  .ذات الطابع الوطني ماعدا المرافق السیادیة والدستوریة او المرافق الغیر قابلة للتفویض

ة فهي تشمل اقلیم الدولة بكامله والمرافق المفوضة من طرف الدولة تعرف بالمرافق الوطنی

ویستفید منه اكبر عدد من الافراد ، وعند قیام الدولة بإبرام عقد التفویض فالشخص الذي یمثل 

الدولة هو الوزیر المكلف بالمرفق المعني والقطاع المعنیمنح القانون الصلاحیة للهیئات المحلیة 

استغلال المرافق العامة للهیئات وهذه بتفویض المرافق العمومیة بحیث بإمكانها من تسییر و 

الهیئات المتمثلة في الولایة والبلدیة تبرم عقود تفویض المرافق العمومیة اذا كانت تحقق 

  .المصلحة العامة 

كما یمكن المؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري ان تقوم بتفویض المرافق العمومیة التي 

  2.للقانون العام او الخاصتدخل تحت تصرفها الاشخاص الخاضعین 

                                           

یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام  15/247من المرسوم الرئاسي 02الفقرة  207انظر المادة 1

  .المرجع السابق

  .29، ص 2000المرفق العام، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد عبد اللطیف، تفویض 2
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  المفوض له. ثانیا

یسمى كذلك صاحب التفویض ، لا یوجد شكل قانوني خاص به فیمكن ان یكون شخص 

طبیعیا او معنویا او شركات الاقتصاد المختلط ، او جمعیة من القانون الخاص فتمنح له سلطة 

ض بین شخص عام ، وهو ادارة واستغلال المرفق محل التفویض ، وعادة ما یبرم عقد التفوی

مانح التفویض وشخص خاص وهو صاحب التفویض حیث یقوم هذا الاخیر بتسییر وادارة 

المرفق ، موضوع العقد ،منح القانون صلاحیة للهیئات المحلیة  بتفویض المرافق العمومیة 

كما .... یة حیث بإمكانها منح تسییر واستغلال المرافق العامة للهیئات المتمثلة في الولایة والبلد

یمكن ان یكون صاحب التفویض شخصا عاما كان یكون مؤسسة عامة یفوض الیها ادارة 

واستغلال المرفق العام وفي حال كان مانح التفویض شخصا فلا نكون بصدد عقد تفویض 

مرفق ویستثنى من ذلك العقد المبرم بین شخصین من اشخاص القانون الخاص باسم ولحساب 

  . اشرافه وتوجیهه فهنا نكون بصدد عقد تفویض تسییر المرافق العامةالشخص العام وتحت 

  المنتفعون. ثالثا

یمثلون مختلف الاشخاص الذین  یستعملون المنشآت العامة  او یستفیدون منها ،فرغم الاهمیة 

التي یشكلونها الا انهم لیسوا طرفا في العقد ، لكن القانون منح لهؤلاء المنتفعین مركزا عاما 

صا في الحالات تفویض المرفق العام وذلك من اجل حمایتهم وللوضوح في العلاقة بین خصو 

السلطة المفوضة والمفوض له وتتمثل بعض حقوقهم في الاطلاع على اتفاقیة تفویض المرفق 

لانها تعتبر بطبیعتها وحسب موضوعها وثائق اداریة حیث یسمح للمنتفعین الاطلاع علیها 

فویض المرفق العام التعریفة التي یتحملها المنتفعین وكذا المؤثرات التي وكذلك ان تحدد عقود ت

  .تنعكس على هذه التعریفة

فالهدف من وجود المرفق العام هو السعي في تحقیق واشباع الحاجات العامة واداء الخدمات 

  1.للجمهور سواء كانت هذه الحاجات معنویة كالتعلیم او الخدمات مادیة كتوفیر السلع

  

  

                                           

موكحلة سعدیة ، عقد الوكالة المحفزة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر ،تخصص قانون اداري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 1

  .15- 14، ص 2022-2021، مستغانم ، جامعة عبد الحمید بم بادیس



  شكال تفویض المرفق العام في التشریع الجزائريالفصل الأولأ

 
40 

  ارتباط عقد الوكالة المحفزة بمدة زمنیة. رابعا

یجب ان یكون اتفاقیة تفویض المرفق العام مقترنة بمدة زمنیة محدد لان عملیة التفویض لیست 

مؤبدة ولیس تنازل عن المرفق ، ومدة التفویض تختلف باختلاف عقد التفویض وهذا وفق 

  1.طریقة النشاط  والاستثمارات المطلوب تنفیذها

  عقد التسییر كألیة لتسیر المرفق العامة في التشریع الجزائري:لب الثاني المط

تكلف السلطة المفوضة بموجب عقد التسییر المفوض له باستغلال المرفق العام ولكن على 

حساب السلطة المفوضة التي تمول نفسها بنفسها المرفق العام ، وتحتفظ بإدارته ، ویتلقى 

نحة تحدد بنسبة مئویة عن رقم الاعمال وتضاف الیها منحة المفوض له المقابل بواسطة م

وكذا الوصول ) الفرع الاول(انتاجیة، لذلك سنحاول في هذا المطلب تحدید مفهوم عقد التسییر

)  الفرع الثالث(وشروط وعناصر عقد التسییر) الفرع الثاني(الى الخصائص التي یتمیز بها 

 ). الفرع الرابع (تمییز عقد التسییر عن الوكالة المحفزة 

  تعریف عقد التسییر: الفرع الاول 

  التعریف الفقهي . اولا 

ان الدراسة الفقهیة المتعلقة بعقد التسییر جد ضئیلة ، ویعود السبب الى حداثة هذا العقد 

  .والدراسة المتحصل علیها ، فنجد من اهمها تلك التي قام بها الفقه الفرنسي

هو عقد یفوض بموجبه شخص «: وفي هذا الشأن یعرف الفقه الفرنسي عقد التسییر كما یلي

بتسییر مرفق عام حسب ) شخصا طبیعیا او معنویا من الخواص ( من القانون العام للغیر 

السلطة المفوضة للمفوض له بتسییر او بتسییر وصیانة المرفق العام ویستغل المفوض له 

  . فوضة التي تموله بنفسها وتحتفظ بإرادتهمباشرة من السلطة الم

ویدفع اجر المفوض له هذا الاخیر لحساب السلطة المفوضة وتحتفظ به ، یدفع اجر المفوض 

له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة عن رقم الاعمال ، تضاف 

  2. الیها المنحة الانتاجیة

                                           

  .39ص  هدى بروري وصونیة صاولي ،مرجع سابق1

، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  247- 15نوال بوهال، التسییر المفوض في ظل المرسوم الرئاسي 2

 –البلیدة - 2جامعة البلیدة –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  -12عدد–مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة –العام 

 .335ص
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ومنه نستنتج ان عقد التسییر هو عقد ادارة مرفق عام بحیث تعهد جهة الادارة بمقتضاه الى 

القطاع الخاص او العام عبئ تشغیل المرفق وصیانته لفترة من الزمن مقابل عائدات  ولحساب 

  .  السلطة المفوضة التي تحتفظ بإدارته

  التعریف التشریعي. ثانیا

هو تعهد السلطة «: على ما یلي 210نص مادته في 247-15عرف المرسوم الرئاسي 

المفوضة للمفوض بتسییر او بتسییر وصیانة المرفق العام ، ویستغل المفوض له المرفق العام 

 1.وحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المرفق العام وتحتفظ بإدارته

التسییر هو الشكل : "يكالتال 56في المادة  199-18وعرفه المشرع كذلك في المرسوم التنفذي 

الذي تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسییر المرفق العام وتسییره وصیانته بدون 

  2".أي خطر یتحمله المفوض له 

  خصائص عقد التسییر: الفرع الثاني

من خلال التعریفات السابقة لعقد التسییر نجد انه یتمتع بخصوصیات تجعل منه عقد فرید 

  :ي تتمثل في ما یليومتمیز والت

  :انجاز وتجهیز المرفق العام . اولا

یكون بتمویل من السلطة المفوضة كما انها تتحمل مخاطر التسییر المالیة والتقنیة ویتكفل 

  .المسیر بتسییر المرفق فقط

  :المقابل المالي. ثانیا

وات اضافیة الذي یتقاضاه المتعاقد مع الادارة یحدد بصفة جزافیة دون أي اضافات او علا 

مرتبطة بالإدارة الحسنة للمرفق العام على ،عكس عقد الوكالة المحفزة الذي یكون فیه المبلغ 

المالي مشكل من عائدات یتقاضاها صاحب التفویض بصورة جزافیة وثابتة من الجماعات 

  .العامة

السلطة  فالمقابل المالي الذي یتحصل علیه المفوض له في عقد التسییر یدفع مباشرة من طرف

  .المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم الاعمال ، یضاف لها منحة انتاجیة

                                           

 .، مرجع سابق247-15المرسوم الرئاسي من  210أنظر المادة 1

 ، مرجع سابق199-18من المرسوم التنفیذي  56أنظر المادة 2
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ولا تتفاوض السلطة المفوضة مع المفوض له بخصوص التعریفات التي یدفعها مستعملو 

المرفق العام، حیث یتم تحدیدها مسبقا من دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة لوحدها 

بالأرباح، فالمفوض له یقوم بمهمة تحصیل هذه التعریفات لحساب السلطة  والتي تحتفظ كذلك

اما  في حالة العجز التي من الممكن ان تلحق بالمفوض له خلال تسییره للمرفق . المفوضة

العام فان السلطة المفوضة تقوم بتعویض المسیر باجر جزافي، لان عقد التسییر هدفه ضمان 

اعباء البناء والتجهیز ،فالمفوض له هو مجرد مسیر بسیط سیر المرفق العام وعدم تحمل 

  .للمرفق لا یتحمل ارباح وخسائر تسییره

ویمكن للمفوض له تحصیل التعریفات وتحویلها الى السلطة المفوضة التي تقوم بدفع الاجرة 

 المحددة في العقد، كما یمكن ان یحتفظ المفوض له بالإیرادات فان زادت عن المبلغ المحدد في

العقد یعاد الفرق الى الشخص العام وان نقصت عن المبلغ المحدد تدفع السلطة المانحة المبلغ 

  المتبقي

  :مدة العقد. ثالثا

  1.سنوات) 05(لا یمكن ان تتجاوز مدة اتفاقیة تفویض المرفق العام في شكل التسییر ، خمس 

الى هدفه المتمثل في تقدیم  عقد التسییر من عقود تفویض المرفق العام الحدیثة بالنظر. رابعا

  الخدمات 

  :مستوى الرقابة التي تمارسها السلطة المفوضة . خامسا

التسییر هو عقد اداري تعهد السلطة المفوضة من خلاله للمفوض له تسییر المرفق العام او 

تسییرهوصیانته بدون أي خطر یتحمله المفوض له أي ان المصلحة المتعاقدة تكلف له 

رفق العام على حسابها، كما ان تسییر المرفق العام یكون بتمویل من السلطة باستغلال الم

  2.سنوات تمتد لسنة واحدة 5المفوضة التي تحتفظ بإدارته ورقابته كلیا لمدة 

  

  

  

                                           

 .  55-54سمیة سلامي، مرجع سابق ص 1

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  18/199عبد الصدیق الشیخ، اشكال تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم 2

 .199، ص  مرجع سابق وتفویضات المرفق العام ،
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  شروط وعناصر عقد التسییر: الفرع الثالث

  :ان تتضمن اتفاقیة التسییر العناصر والشروط التعاقدیة التالیة  بیج

  .المفوضة تمول نفسها بنفسها في انشاء وانجاز المرفق العام  السلطة -1

تحدید السلطة المفوضة الشروط المالیة والتقنیة والاقتصادیة اللازمة لاستغلال المرفق  -2

  .العام

توكیل صیانة واستغلال المرفق العام للشخص الطبیعي او المعنوي الخاضع للقانون العام او -3

  .اب السلطة المفوضةالخاص ، الذي یتصرف لحس

  1.الزام المفوض له بتقدیم تقریر مالي وتقریر تقني كل سنة عن حصیلة تسییره -4

وعلى ضوء ما تم دراسته نلاحظ توافر كافة معاییر تفویض المرفق العام في عقد التسییر، 

  بالرغم من ان 

یده بصفة جزافیة دون یتم تحد) المتعاقد مع الادارة( المقابل المالي الذي یتقاضاه المفوض له 

أي اضافات او علاوات اضافیة، وقد اعتبر الفقیه اوبي ان التفویض في تسییر وادارة المرافق 

العامة كفئة قانونیة مستقلة لا ترتبط اساسا بعنصر المخاطر، كونه لا یشكل عنصر في تقنیة 

  2.التفویض

  :نتاجات أهمهاوبعد تطرقنا لموضوع عقد التسییر توصلنا الى مجموعة من الاست

ارتكاز عقد التسییر على تطور العدید من المؤسسات، وخاصة في الدول السائرة في طریق  -1

  .النمو

من خلال تفحص عقد التسییر تظهر جلیا الجدیة التي یتمیز بها، فهو عقد غیر ناقل  -2

  .للملكیة محله عمل مستقل، یحقق الفصل بین الملكیة والادارة والتسییر

تسییر عقد حدیث یجل العمل على تطویره في القانون الجزائري، وهذا من اجل عقد ال -3

معرفة ما اذا كان یستجیب للتطلعات التي من اجلها أنشأه المشرع، ویمكن فعل هذا عند انتهاء 

مدته القانونیة للعقد أو عند فسخه، كل هذه العناصر تسمح بمعرفة اذا كانت اهداف المشرع 

  . رة والمعرفةتحققت كاكتساب الخب

                                           

بوبندیر فؤاد، طریق ادارة المرافق العامة من التشریع الجزائري ،مذكرة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق / مسدور اسلام1

 .65، ص 2018-2017، قالمة ، 1945ماي  08،جامعة 

 263سهیلة فوناس ، مرجع سابق ، ص2
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  تمییز عقد الوكالة المحفزة عن عقد التسییر: الفرع الرابع

رغم التشابه الكبیر بین عقد الوكالة المحفزة وعقد التسییر سواء من حیث تحصیل التعریفات من 

المستفیدین لصالح الشخص العام ، او من حیث المقابل المالي الذي یتقاضاه المفوض له، 

العقدین في كون الشخص العام هو من یقوم بإقامة المنشآت الاساسیة كذلك تشابه هذین 

  .سنوات في كلا العقدین 5للمرفق العام، اضافة الى مدة التي لا تتجاوز 

غیر ان الوكالة المحفزة تتمیز عن عقد التسییر من حیث المبلغ ، ففي الحالة الاولى یكون 

في الحالة الثانیة یكون المبلغ محدد دون أیة  المبلغ ثابتا وتضاف علیه علاوات المتعاقد، اما

  .اضافات الا اذا نص العقد على ذلك

عقد الوكالة المحفزة متعلق بالجانب المهني متأثرا بالتطور الاقتصادي والتعقید المتنامي للحیاة 

  1.القانونیة وتوسع هذا العقد في الحیاة التجاریة مما یمیز هذا الاسلوب الحدیث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

 .69-68بوبندیر فؤاد، مرجع سابق،ص/ مسدور اسلام1
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  :خلاصة الفصل الاول

من خلال دراستنا لهذا الفصل نستخلص ان التفویض العقدي من اهم تفویضات المرفق العام اعتمادا      

الامتیاز، الایجار ، الوكالة المحفزة ، التسییر والتي تناولها المشرع الجزائري في الماد : على النماذج الاربعة 

ث كان لها الاثر الكبیر على الصعید المتعلق بتفویض المرافق العامة ، حی 247- 15من القانون  210

الاجتماعي والاقتصادي من خلال تخفیف العبء والضغط الواقع على عاتق الدولة في تسییرها للمرافق 

العمومیة بغرض رفع جودة الخدمة العمومیة وتقریب الادارة من المواطن حیث كان عقد الامتیاز محور 

نجاعة وبالرجوع الى الواقع العملي نجد ان السلطة المفوضة تفویض في الجزائر باعتباره الوسیلة الاكثر 

اعتمدت علیه اعتمادا كبیرا على غرار عقود التفویض الاخرى كما یأخذ المشرع بعقد البوت كصورة من 

  .صور تفویض المرفق العمومي ذلك بهدف القیام بالمشاریع الكبیرة التي تتطلب میزانیة ضخمة

التي تعتبر من اهم تفویضات المرفق العام لصالح الخواص حیث یعتبر تعهدا بالإضافة الى عقود الایجار 

  .للسلطة المفوضة بتسییر مرفق عام وصیانته لمدة محددة ویتقاض المستأجر اتاوى من مستخدمي المرفق

والملاحظ في هذه العقود وبالخصوص عقد الوكالة المحفزة وعقد التسییر اراد كل منهما مواكبة وملائمة 

  طور الحاصل فعقد الوكالة المحفزة فهو یخص الخواص وذلك بتسییر وصیانة مرفق عمومي ،مقابل منحةالت

وفي الاخیر نص المشرع بعقود التسییر التي تعتبر عقود مؤقتة وتختص بتسییر وصیانة المرفق العام مع 

  .   صاحب العقدتمویل المرفق من طرف السلطة المفوضة بنفسها وتحتفظ بإدارته مقابل منحة تدفع ل
 

  

  

  



 

 

  

  

  

  الفصل الثاني

إجراءات تفویض المرفق العام
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الجزائري على تحدیث المنظومة القانونیة  نظرا لأهمیة تفویض المرفق العام عمل المشرع

لها وذلك من خلال اعتماد اجراءات لتفویض المرفق العام أكثر مرونة وتوافقا مع 

  .الحیاة الاقتصادیة وتطورها تمتطلبا

یعتبر طلب العروض القاعدة العامة التي من خلالها یتم إبرام الصفقات العمومیة    

وتكافئ الفرص بین المتعهدین المتعاقدین مع المصلحة  باعتباره یضمن الشفافیة والنزاهة

  .المتعاقدة

كما أشار المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة إلى الاستثناء الوارد على القاعدة 

العامة والمتمثل في التراضي كاستثناء لإبرام الصفقات العمومیة، لهذا قیدهم المشرع 

التعاقد وذلك بغیة تحقیق المصلحة العامة وحمایة  بجملة من الإجراءات یلتزم بها عند

  .المال العام

تعرضنا في هذا الفصل إلى اجراءات تفویض المرفق العام تم تقسیمه إلى مبحثین، تطرقنا 

في المبحث الأول إلى الدعوة للمنافسة كأصل عام، أما المبحث الثاني تنولنا فیه اجراءات 

 . عامالتراضي كاستثناء لتفویض المرفق ال
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  الدعوة للمنافسة كأصل عام: المبحث الأول

منح المشرع الجزائري للإدارة حریة التعاقد لتحقیق المصلحة العامة والمبادئ التي تنظم العقود 

  .  الإداریة، أما في حالة وجود نص قانوني یمنع ذلك فأنه یشترط تتبع الطریق المحدد للتعاقد

وفقا  199- 18من المرسوم التنفیذي  8العام تبعا لما ورد في نص المادة تبرم اتفاقیة تفویض المرفق 

لصیغة الطلب على المنافسة الذي یعد القاعدة العامة وهذا ما تطرقنا له في هذا المبحث حیث قسمناه 

إلى مطلبین، خصصنا المطلب الأول لتقدیم مفهوم الطلب على المنافسة، أما في المطلب الثاني 

  .ات الطلب على المنافسةتناولنا إجراء

  ةمفهومالطلبعلىالمنافس: المطلبالأول

تعتمد الإدارة على أسلوب المنافسة في انتقاء المتعاقد معها بغرض جذب أموال للخزینة 

العمومیة، لهذا كام من الضروري انتقاء أحسن عارض ومتنافس لأداء الخدمة التي یحتاجها المرفق 

  .العام

مفهوم الطلب على المنافسة وللتوضیح أكثر خصصنا فرعین، الأول لتقدیم  تناولنا في المطلب الأول

  .تعریف الطلب على المنافسة، أما في الفرع الثاني تطرقنا إلى خصائص الطلب على المنافسة

  ةالطلبعلىالمنافستعریف :الفرع الأول

 199- 18منالمرسومالتنفیذیرقم 11 المادةنص  عرفالمشرعالجزائریالطلبعلىالمنافسةفي

إجراءیهدفإلىالحصولعلىأفضلعرضمنخلالوضععدةمتعاملینفیمنافسة،بغرضضمانالمساواةفیمعاملتهم،":أنهعلى

 .تقاءهم،وشفافیةالعملیات،وعدمالتحیزفیالقراراتالمتخذةنالموضوعیةفیمعاییرا

  1".والمالیةیمنحتفویضالمرفقالعامللمترشحالذییقدمأفضلعرض،وهوذلكالذییقدمأحسنالضماناتالمهنیةوالتقنیة

 347- 15من المرسوم الرئاسي  209كما أشار إلى ضرورة احترام المبادئ التي نصت علیها المادة 

لضمان نجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، یجب : " والتي نصت على ما یلي

اة في معاملة أن تراعى في الصفقات العمومیة مبادئ حریة الوصول للطلبات العمومیة والمساو 

                                           

، 2018- 08-02مؤرخفي، 199- 18رقمالمرسوم التنفیذي  من 11المادة  1

  .2018-08- 05مؤرخفي 48 یتعلقبتفویضالمرافقالعام،جریدةرسمیةعدد
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، كما أشار أیضا إلى نص المادة 1"المترشحین وشفافیة الاجراءات، ضمن احترام أحكام هذا المرسوم

والتي توضح حریة المنافسة والوصول للطلبات العمومیة والمساواة 199-18من المرسوم التنفیذي  03

 بین المترشحین 

لم یتناول 

لبعلىالمنافسة،عكسماهومعمولبهفیتنظیمالصفقاتالعمومیةوتفویضاالمشرعالجزائریالأشكالالتییمكنأنیتخذهاالط

  .طلبالعروض،مماینتجعنذلكتوسیعمجالمبدأالمنافسةیتخذهاتالمرفقالعام،منخلالالتحدیدالمنظمللأشكالالتی

بالتطرق إلى 

نیاإلضمانالمساواةفیمعاملةالمتنافسین،والموضوعیةفیمعاییرالانتقاءوشفافیةالعملیات،یكونالمشرعقدأحالناضم

- 15منالمرسومالرئاسي 05ىالمبادئالمنصوصعلیهافیالمادة

،والمساواةفیمعاملةالمترشحین،وهیالمبادئالتیتخضعالإجراءاتخاصةحریةالوصولللطلبالعمومي،شفافیة247

علىالخصوصإلىمبادئاتنفیذهالهااتفاقیةتفویضالمرفقالعامعندإبرامها،إضافةإلىضرورةإخضاعهذهالاتفاقیةعند

  .2اواةوقابلیةالتكیفلاستمراریةوالمس

الأخر إضافةإلىالمبادئ199- 18المرسومالتنفیذیرقمكما أشار المشرع الجزائري في 

: منذاتالمرسومبنصها 03 منقبل،وهوماجاءفینصالمادة247-15علیهاالمرسومرقمینص مبدأینحدیثین،لمإلى

 247- 15منذاتالمرسومالرئاسیرقم 05 دونالإخلالبأحكامالمادة"

المرفقالعامفیإطاراحتراممبادئالمساواةوالاستمراریةوالتكیفمعضمانمعاییرالجودةوالنجاعةفیایجبأنیتمتفویض،...

  .3مبدأالجودةأوالنوعیةویتحددان في  ،"لخدمةالعمومیة

نى تشكلنوعیةالخدمةالمقدمةالمبادئالجدیدةالتیفرضهاالمفهومالجدیدللمرفقالعامالذییهدفإلىضمانالقدرالأد

ضرورةتلقیالمواطنخدمةعمومیةالمبدأ،والتیتوضعتحتتصرفالجمیع،كمایقتضیهذاالخدمةالعمومیةذاتالنوعیةمن

  4.وعیةن

                                           

العمومیة  تالمتضمن تنظیم الصفقا 2015- 09-20المؤرخ في  247-15من المرسوم الرئاسي  209المادة  1

  .  2015سبتمبر  20، المؤرخة في 50وتفویضات المرفق العام، الجریدة الرسمیة عدد 

.نفس المرجع 247-15من المرسوم الرئاسي  05المادة   2 

.، نفس المرجع247-15من المرسوم الرئاسي  03المادة   3 
، مجلة الحقوق والحریات، العامة للمرفق العام المفوض في حمایة حقوق المنتفعین دور المبادئسلیمان حاج عزام، 4

  .145، ص 2008مخبر الحقوق والحریات في الأنظمة المقارنة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، 
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الخوجدهذاالمفهومتطبیقاتهفیالمرافقالعامة،وهوبمصدرهیعودإلىالقواعدالخاصةالمطبقةفیمشاریعالقطاع

 .الأسعارمفهومالنوعیةبحقالمنتفعفیالحصولعلىخدمةبأفضلنوعیةوجودة،وبأحسنویتمثل،اص

  :یليتتمثلفیمابجملة من الخصائص  المنافسةفیهذاالمرسومیتمیزالطلبعلى

- 18 منالمرسومالتنفیذیرقم 10 المادةمن خلال الاطلاع على نص 

: دهاقدجعلتالطلبعلىالمنافسةوطنیاداخلیا،أیمفتوحاللمتعاملینالوطنیینفقطوذلكبقولهانج،199

  .1"یكونالطلبعلىالمنافسةوطنیا"

هذا وطنیافقط،یعتبر  علىالمنافسةالطلبالجزائري إلى أن  المشرعأشار 

 ،وهومالاوتشجیعه بمثابةمحاباةللإنتاجالوطنيكما اعتبره بمثابةوضعحدلمبدأالمساواةبینالمتعاملین،

اقتصارالمرسومالمتعلقبتفویضاتالمرفقالوإنمعقواعدالتجارةالعالمیةالتیتفرضعلىبلدانالعالمفیالآونةالأخیرة،یتوافق

 .2بركاستراتیجیةاعتمدهاالمشرعمنأجلترقیةالإنتاجالوطنيعامعلىالمنافسةالوطنیةیمكنأنیعت

 :247- 15لما ورد في النصوص القانونیة للمرسوم الرئاسي  لكوفقاویتبین لنا ذ

من  22غیره طبقا لما في نص المادة اقتصارتفویضالمرفقالعامللشخصالمعنویالخاضعللقانونالجزائریدون - 

 .نفس المرسوم

من المرسوم  10وذلك تبعا لما نص علیه المشرع الجزائري في المادة  جعلالطلبعلىالمنافسةوطنیا - 

15 -247. 

من  23هذا ما تناوله المشرع في المادة منح الأولویة في التفویض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة  - 

  .السابق الذكر

إلزام الجماعات الإقلیمیة في طرح مشاریعها في صیغة دعوة  كما یشمل هذا الامتیاز أیضا

للمنافسة الوطنیة متى كان الإنتاج الوطني والأداة الوطنیة قادرة على الاستجابة لحاجیاتها، وهو ما 

حیث أنه عندما یكون الإنتاج أو أداة الإنتاج  ،247- 15من المرسوم الرئاسي  85نصت علیه المادة 

                                           

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  10ة الماد 1 

.124، ص 2014، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر 04طبعة ة، شرح تنظیم الصفقات العمومیعمار بوضیاف،   2 
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المصلحة المتعاقدة في  الوطني قادرة على الاستجابة للحاجیات الواجب تلبیتها للمصلحة المتعاقدة، فإن

  1.هذه الحالة تصدر دعوة وطنیة للمنافسة

المشرع ضیق من مجال المنافسة بجعلها مقتصرة على الصعید الوطني ویرجع ذلك للأسباب إن 

  : الآتیة

حمایة مصالح المواطنین وتشجیع المنتوج والصناعات المحلیة خاصة وأن صدور هذا المرسوم  -

ر لأسعار البترول لحیار انهمومي التي تعیشها الجزائر من خلال الاكان في ظل أزمة التمویلالع

  .مما یشجع الاستثمار في الحقل العمومي

  .الخوف من العنصر الأجنبي، ذلك أن العنصر المحلي أدرى بالشأن المحلي -

لي له القدرة على التكفل بتفویض المرافق المحلیة، بحكم أنها لا تحتاج إلى كفاءة محالعنصر ال -

  .رة أجنبیة كالعملیاتالخاصة بالمساحات الخضراء، الإنارة العمومیة، المذابح البلدیةوخب

 خصائص الطلب على المنافسة: الفرع الثاني

، نافسة وطنيمعلى یكون الطلب على ال 18/199من المرسوم التنفیذي رقم  10المادة  تنص

إضافة على اعتبار هذا الإجراء بمثابة المشرع الجزائري وضع حدا لمبدأ المساواة بین المتعاملین هنا 

محاباة الإنتاج الوطني، وهو ما لا ینسجم مع قواعد التجارة الدولیة، خاصة وأن الجزائر وافقت 

  2.لهذا المجاوصادقت على العدید منالمعاهدات في 

المتعلق بتفویضات المرفق العام على المنافسة  18/199ن اعتبار المرسوم التنفیذي رقم إ

جل ترقیة الإنتاج الوطني، وذلك وفقا لما أاعتمدها المشرع من  كاستراتیجیةالوطنیة یمكن أن یعتبر 

 :یلي

  

 : اقتصار تفویض المرفق العام لشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري دون غیره .1

                                           

، أطروحة مقدمة لاستكمال متطلبات وضمانات حفظ المال العام في الجزائر العمومیةتنظیم الصفقات حلیمي منال، 1

الجزائر، شهادة الدكتوراه الطور الثالث، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

  19، ص 2015-2016
  .19ص  نفس المرجع،، ال حلیمينم2
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حیث  18/199من المرسوم التنفیذي  1فقرة  22المشرع في نص المادة تطرق إلیه هذا ما 

لا یمكن تقویض المرفق العام إلا لشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري یكون قادرا ": تنص على

  ". م ویلبیاحتیاجات المستعملیناعلى تحمل مسؤولیة التفویض، ویخضع لمبادئ المرفق الع

 : ات الصغیرة والمتوسطةمنح الأولویة في التفویض للمؤسس .2

إذا كان بإمكان  :"ما یلي على 18/199من المرسوم التنفیذي  23المادة نصت 

المؤسساتالصغیرة والمتوسطة أن تقوم بإنجاز موضوع تقویض المرفق العام فإنه یتعین على السلطة 

  .1"المفوضة أو تولیها الأولویة في منح التفویض

الجزائري ضیق من مجال المنافسة بجعلهامقتصرة على أن المشرع تجدر بنا الإشارة إلى 

  : ي ذلك یكمن فيفالصعید الوطني، ولعل السبب 

حمایة مصالح المواطنین وتشجیع المنتجات والصناعات المحلیة خاصة وأن صدور هذا المرسوم  -

كان في ظل أزمة التمویل العمومي التي تعیشها الجزائر، من خلال الانهیار الحر لأسعار 

 . ، مما شجع الاستثمار في القطاع العمومي2014حروقات ابتداء من سنة الم

العنصر الوطني له القدرة على التكفل بتفویض المرافق العامة بحكم أنها لا تحتاج إلى كفاءة  -

 2.الخ... المذابح البلدیة، الإدارةالعمومیة  ،وخبرة أجنبیة كالعملیات الخاصة بالمساحات الخضراء

صیة تضییق مجال المنافسة ذلك بإعسارها على المستثمرین الوطنیین دون ما ینجز عن خا

غیرهم حبذا لو أن المشرع یجعل من الطلب على المنافسة إضافة على الصعید الوطني أن تكون على 

 :الصعید الدول بغیة أن یكون ذلك

 .عد التجارةالعالمیةوسیلة ترقیة الإنتاج الوطني واتساع مجال المنافسة بما یتلاءم مع متطلبات قوا -

 .إتاحة الفرض للعنصر المحلي للاحتكاك بالكفاءات الأجنبیة والاستفادة من خبراتها -

 . ضمان النزاهة الحقیقیة للعنصر الأجنبي وجدیته في تنفیذ التزامه التعاقدي -

كرّس المشرع الجزائري الأولویة في ، 1993/ 18من المرسوم التنفیذي  23على غرار المادة 

المتضمن القانون التوجیهي لتطویر  02- 17من القانون رقم  23المرافق العامة في المادة  تفویض

                                           

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  03المادة  1 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص الالیات المستحدثة في تسییر المرفق العامحملاوي الهام، صفاح الغالیة، 2

، 2021- 2020السیاسیة، جامعة الجیلالي بونعامة خمیس ملیانة، قانون اداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 

  .63- 62ص 
  .، المرجع السابقویض المرفق العامفیتعلق بت 18/199من المرسوم التنفیذي رقم  23المادة 3
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تسهر على تطویر الشراكة ": المؤسسات الصغیرة والمتوسطة كالآتي

بینالقطاعینالعاموالخاصوتعملعلىتوسیعمجالمنحالامتیازفیمجالالخدماتالعمومیةلقادةالمؤسساتالصغیرةوالمتو 

  .سطة

 02 كماتحددالمادة

: منالأهدافإعطاءالأولویةفیمجالتفویضالمرافقالعامةلصالحالمؤسساتالصغیرةوالمتوسطةفیمایلي

  1.بعثالنموالاقتصادیوتحسینبیئةالمؤسساتالصغیرةوالمتوسطة

 02 كماتحددالمادة

  :منهالأهدافمنإعطاءالأولویةفیمجالتفویضالمرافقالعامةلصالحالمؤسساتالصغیرةوالمتوسطةفیمایلي

  .قتصادیوتحسینبیئةالمؤسساتالصغیرةوالمتوسطةبعثالنموالا -

  التشجیععلىإنشاءالمؤسساتالصغیرةوالمتوسطةلاسیماالمبتكرةمنهوالحفاظعلىدیمومتها -

 .لتصدیرتحسینتنافسیةالمؤسساتالصغیرةوالمتوسطةوقدراتهافیمجالا -

 .ترقیةثقافةالمقاولة -

  2.تحسینمعدلالإنتاجوترقیةالمقاولة -

  .الطلب على المنافسةإجراءات : المطلب الثاني

تجسیدا لنجاعة الطلبات العمومیة والاستعمال الحسن للمال العام، والمحافظة على حریة 

الوصول للطلباتالعمومیة وتحقیق المساواة بین العارضین، وشفافیة المعاملات، یمر الطلب على 

  :یليالمنافسة بإجراءات تتمثل فیما 

  شروطعداد المسبق لدفتر الالإ :الفرع الأول

دارة بإجراءات دقیقة، فقبل قیام جرائیة تقید فیها الإالإعقود العام من التفویضات المرفق ن إ

السلطة المفوضة بالإعلان عن إجراء الطلب على المنافسة، وجب علیها إعداد الشروط المتصلة 

                                           

1
 2017 جانفي 10 المؤرخفي 02/17 القانونرقممن  02المادة   

  .2017جانفي 11 الصادرفي 02،عججرجیتضمنالقانونالتوجیهیلتطویرالمؤسساتالصغیرةوالمتوسطة
 فعالةللتمویلالمحلیفیظلالمرسومالرئاسيكألیةتفویضالمرفقالعامالمحلی،یةنجلیلمو 2

ص ، 2019كلیةالحقوق،جامعةأحمدبوقرةبومراداس،،04، ع 08ج مجلةالاجتهادللدراساتالقانونیةوالاقتصادیة،م،15/247

107.  
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لجمیع فتضع بالعقد والمواصفات المراد التعاقد من أجلها، على أن تكون هذه الشروط عامة ومحددة ل

  . الادارة دفتر الشروط

د أن المشرع لم یعرف دفتر نج، 199- 18أحكام المرسوم التنفیذي من خلال الاطلاع على 

الشروط حیث اكتفى بتقدیم دفتر الشروط بما یتضمنه من بنود تنظیمیة وبنود تعاقدیة، والتي بموجبها 

المرسوم مثل من ذات  13ارت إلیه المادة توضح كیفیات إبرام اتفاقیة التفویض وتنفیذها، وهو ما أش

  1.قانون الصفقات العمومیة الذي لم یعرفها كذلك

دفتر الشروط الوثیقة التي تضعها السلطة المفوضة بإرادتها المنفردة، والتي تتضمن یعد 

مجموعة من البنود التي تتعلق بموضوع عقد التفویض والوثائق للمكونة له، الشروط المطلوبة في 

وجمیع المفوض له، افسین، بالإضافة إلى الأسس أو المعاییر التي یتم الاعتماد علیها في اختیار المتن

رام والتنفیذ والرقابة، لذا یجب علىالسلطة المفوضة إعداد دفتر الشروط في متناول بالشروط المتعلقة بالإ

  2.المتنافسین، حتى یتمكنوا من تقدیم عروضهم والمشاركة في المنافسة

دفتر الشروط مظهر من مظاهر ممارسة السلطة العامة، ذلك أن الادارة عندما تضع یعتبر 

شروطا ما في هذهالوثیقة، فإنه لا یجوز للمتنافسین التفاوض بشأنها أو القیام بطلب تعدیلها، إلا في 

  3.حدود

جل وأخیرا تلي عملیة إعداد دفتر الشروط إحالته إلى لجنة تفویضات المرفق العام من أ

  . المصادقة علیه

، الفقرة الثانیة على أن دفتر الشروط یشمل ما 199-18من المرسوم  13جاء في نص المادة 

 :یلي

  

  :الترشح،ویشملعنوانه دفتر  :الأولالجزء 

الوثائق المكونة لملفات الترشح، وبیان كیفیات تقدیمها، ویحدد هذا الجزء معاییر اختیار وانتقاء 

  .ضهم خصوصا ما تعلق بالقدرات المهنیة التقنیة والمالیةالمترشحین لتقدیم عرو 

                                           

1
  .المرجع السابق،199- 18مرسوم تنفیذي رقم من  13المادة  

، مجلة أسلوب الطلب على المنافسة كقاعدة عامة لإبرام عقود تفویضات المرفق العام في الجزائرسعاد بن سریة، 2

  .910، الجزائر، ص 18/06/2022، 01، العدد 08الدراسات القانونیة المقارنة، المجلد 
  .، المرجع السابق199- 18من المرسوم التنفیذي  40نص المادة 3
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  عنوانه دفتر العروض: الجزء الثاني

  1.یةلداریة والتقنیة، وكذلك البنود الماوهو الجزء الثاني من دفتر الشروط، ویتضمن البنود الإ

  :البنود الاداریة والتقنیة -

المتعلقة بكیفیات تقدیم العروض واختیار المفوض له، والبنود ذات الطابع  البیانات فيتتجسد 

التقني المطبقة على المرفق العام، المفوض، بالإضافة إلى كل البیانات الوصفیة والتقنیة المتعلقة 

  . بتسییر المرفق العام

  :البنود المالیة -

ئدة المفوض له أو السلطة المفوضة، الترتیبات المتعلقة بالجانب المالي سواء لفابموجبها تحدد 

  2.وعند الاقتضاء مستعملي المرفق المعني بالتفویض

نصت على إمكانیة تحدید دفتر شروط نموذجي  199- 18من المرسوم  24وتجدر الاشارة أن المادة 

لبعض المرافق العمومیة متى استدعت الحاجة إلیه، ویكون ذلك بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة 

 .لوزیر المكلف بالجماعات الإقلیمیةوا

  .إعلان الطلب على المنافسة :الفرع الثاني

سید جا التهعلى إیجاد آلیات یضمن ب 199- 18حرص المشرع في المرسوم التنفیذي رقم 

  :فیمایليالحقیقي لمبدأ العلانیة تتمثل 

  الاعلان عن المنافسة الزامیة- 1

السلطة للمفوضة تكریسا خریة الوصول إلى وضع المشرع ضوابطا للإعلان الذي تقوم به 

الطلب العمومي، فعلى الهیئة المفوضة إعلان الطلب على المنافسة، وذلك من خلال النشر والاعلان 

  3.الواسع، وذلك بكل وسیلة مناسبة لذلك

  الاعلان على المنافسة بشكلیات محددة تقیید- 2

لسلطةالمفوضةفقطبلذهبإلىأبعدمنذلكعندماحدداللمیكتفالمشرعالجزائریبفرضإعلانالطلبعلىالمنافسةعلىا

جوانبالشكلیةللإعلان،بحیثأوجبأنیكونمحددابلغتیناللغةالوطنیةولغةاجنبیةعلىالأقل،وأنیحتویعلىبیاناتجوهریةتت

 1:یليمافیمثل

                                           

  .911سعاد بن سریة، المرجع السابق، ص 1
  .911سعاد بن سریة، نفس المرجع، ص 2
  .، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  25المادة 3
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 :یجبأنیتضمنإعلانالطلبعلىالمنافسةالبیاناتالآتیة

 جد؛تسمیةالسلطةالمفوضةوعنوانهاورقمتعریفهاالجبائي،إنو  -

 ؛صیغةالطلبعلىالمنافسة -

 ؛موضوعوشكلتفویضالمرفقالعام -

 ویض؛المدةالقصوىللتف -

  شروطالتأهیلأوالانتقاءالأولي، -

 ؛قائمةالوثائقالمكونةلملفالترشح -

 ؛آخرأجللتقدیمملفالترشح -

 ؛داعملفالترشحیمكانإ -

  .مكانسحبدفترالشروط -

  .الإعلانتحدیدالمشرعلوسائلنشر  .1

-18نصالمرسومالتنفیذیرقم

الطلبعلىیجبأنیكونالمنافسةعلىأوسعنطاقوبكلوسیلةمناسبة،كماألزمالسلطةالمفوضةبالإشهار،عنعلىأننشر 199

لجرائدیومیةولیستأسبوعیةأوشهریة،وأنتكونجرائدوطنیةولیستأجنبیة،أماالحدالأدنىمنااطریقالجرائدعلىأنتكونهذه

  2.لجرائدالتیینبغیالنشرفیها،فقدحددهالمشرعتجریدتینعلىالأقل

هكانعلىالمشرعقصدتحقیقالمزیدمنالشفافیة،وفیسبیلإیجادتطبیقأكبرلمبدأالعلنیةأنیعهدإلىتجدرالإشارةإلىأن

تطویرنظامالإشهارالمعتمدعلىنظامالإشهارالإلكترونیالذییعدالأفضلمثلمانصعلیهقانونالصفقاتالعمومیةوتفوی

  .ضاتالمرفقالعام

- 18منالمرسومالتنفیذي 26 غیرأنالمادة

باریةالإشهارفیالجرائد،نظراإلىحجمهاونطاقنشاطاتها،بشرطضمانجمیةمنإنصتعلىإعفاءبعضالمرافقالعمو 199

  .3الإشهاربكلوسیلةأخرى

                                                                                                                                
  ، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  27المادة 1
  .، المرجع نفسه199-18من المرسوم التنفیذي  25المادة 2

.، المرجع السابق199-18یذي من المرسوم التنف 26المادة   3 
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  .داعالعروضیإ: الفرع الثالث

وهیمرحلةاستقبالالتعهداتالتیتحتویعلىملفالترشح،وتعنیهذهالمرحلةإتاحةالفرصةأمامالمتنافسینالإیداععر 

  :الآتیةهذهالمرحلةبالإجراءاتوضهملدىالسلطةالمفوضةتجسیداللشفافیةوالمساواة،وتتمیز 

  ؛دعوةالمترشحینالحضوراجتماعفتحالأظرفة -

 كیفیاتتقدیمملفالترشحالذییجبأنیقدمفیظرفمغلقومبهم،تكتبعلیهعبارة -

 .إلامنطرفلجنةاختیاروانتقاءالعروض"لایفتح"

  .أنیشیرإعلانالطلبعلىالمنافسة،إلىآخریوموآخرساعةلإیداعالملفاتوساعةفتحالأظرفةیجب  -

 27 عدماحترامالسلطةالمفوضةللأشكالالجوهریةالمتعلقةبالإعلانوالمنصوصعلیهافیالمادةویترتبعلى

  1.البطلان199-18المرسومالتنفیذي

 :هأجلإبداعالعروضوتمدید .1

نصالمشرععلىوجوبأنیأخذتاریخإبداعالعروضفیالحسبانمدةكافیةلتحضیرالعروض،وذلكلفتحالفعالأمامأ

تحضیرالعروضمنطرفالسلطةالمفوضة،وهوبذلكتركالسلطةالتقدیریةللسلالجكبرعددمنالمتنافسین،إذیتمالتحدیدأ

 حسنكونهقانونیاهوالأالآجالویعتبرهذابمثابةإهدارلمبدأالمنافسة،لأنتحدید،طةالمفوضة

بتكریسمنافسةحقیقیةونزیهة،لذاكانلابدعلىالمشرعتحدیدأجلالإبداعالعروضبغیةمنعأیتحایلمنقبلالسلطةایسمح

ةالعملیةالتعاقدیة،وعدمالمساواةبینالمتنافسین،وهوالأمرالذیلمیتناولهتنظیمالصفقالمفوضة،ممایؤدیإلىعدمنزاه

  2.تالعمومیة

داعالعروض،فإذاصادفتاریخالإبداعیومعطلةأویومراحةقانونیةیمددالأجیكمانصالمشرععلىتمدیدتاریخإ

من ىمبادرةلإلىیومالعملالموالیعلىأنیتمتمدیدالمدةالمحددةلإیداعالعروضمرةواحدة،سواءكانذلكبناءعل

داعالعروضإلىقواعدالإیالسلطةالمفوضةأوبناءعلىطلبمعللمنأحدالمترشحین،وفیحالةالتمدیدفإنهیخضعتاریخإ

  .199- 18منالمرسوم 25 شهارالمنصوصعلیهافیالمادة

 29 المادةونصت

 .3علىأنهلایعتدبالملفاتالتییتماستلامهابعدالتاریخأوالساعةالمحددةفیإعلانالطلبعلىالمنافسة

 :داعالعروضیكیفیةإ .2

                                           

  .913-912سعاد بن سریة، المرجع السابق، ص 1
  .، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  28المادة 2

.، نفس المرجع199-18من المرسوم التنفیذي  29المادة   3 
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،بالإضافةإلىالمتعهدینداعفیمكانواحدتكریساللشفافیةوالمساواةوحمایةللمنافسةبینیأوجبالمشرعأنیكونالإ

إحاطةمضمونالعروضبالسریةوعدمجوازالاطلاععلیهامنقبلالغیر،وتشتملالتعهداتعلىملفاتالترشحوالتیتتضمنال

 :وثائقالآتیة

 ؛تصریحبالنزاهة -

 ؛القانونالأساسیللشركة -

  ؛لسجلالتجاريمستخرجا -

 فیمایخصالمترشحینالخاضعینللقانونالجزائري،أوالمترشحینالأجانبالذینسبقلهمالعملفيالجبائیرقمالتعریف -

 1الجزائر؛

  .كلوثیقةتسمحبتقییمقدراتالمترشحینمذكورةفیدفترالشروط -

 2.إلامنطرفلجنةاختیاروانتقاءالعروض"لایفتح" یجبأنیقدمالملففیظرفمغلقومبهم،تكتبعلیهعبارة

 اختباروتقییمالعروض: الفرع الرابع

عبر  هذهالمرحلةبمجموعةمنالضوابطألزمالسلطةالمفوضةباتباعها،وذلك199- 18أحاطالمرسومالتنفیذیرقم

 :مرحلتین

 :فتحالأظرفةمرحلة- أولا 

 :فتحالأظرفةمنقبللجنةاختیاروانتقاءالعروضوجوب- 1

المشرعمهمةممارسةالرقابةالداخلیةالقبلیتضطلعبمهمةفتحالأظرفةلجنةاختیاروانتقاءالعروضالتیأوكللها

 3.ة،تقومفیجلسةعلنیةكمرحلةأولىبفتحالأظرفةوتسجیلجمیعالوثائقالمقدمةمنالمترشحین

: علىأن 75 نصتالمادة:القانونیللجنةاختیاروانتقاءالعروضالأساس- 2

  ..."السلطةالمفوضة،فیإطارالرقابةالداخلیةلجنةاختیاروانتقاءالعروضئتنش"

 "ةتس" تتشكللجنةاختیاروانتقاءالعروضمن: اختیاروانتقاءالعروضلجنةتشكیلة- 3

 75 موظفینمؤهلین،منبینهمالرئیسیعینهممسؤولالسلطةالمفوضةبموجبمقررحسبالمادة

                                           

  .913سعاد بن سریة، المرجع السابق، ص 1
  .913سعاد بن سریة، نفس المرجع، ص 2
  .، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  31المادة 3
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 76 المادةللتجدید حسب نص سنواتقابلة 3 ،ویتماختبارأعضاءاللجنة،نظرالكفاءتهملمدة01فقرة

  .1مننفسالمرسوم

تفویض المتضمن 199- 18التنفیذیرقم ممن المرسو  77 المادة:وضصلاحیاتلجنةاختیاروانتقاءالعر 

  2:بینها مهامهذهاللجنةوالتیتذكرمنالمرفق العام 

 عندفتحالعروض: 

 ؛التأكدمنتسجیلملفاتالتعهدأوالعریضةفیسجلخاص -

 ؛القیامبفتحالأظرفة -

 .وصولالأظرفةالحالة،وتاریخ، حسب إعدادالقائمةالاسمیةللمترشحینأوالمترشحینالذینتمانتقاؤهمالأولي -

 عندفتحملفاتالتعهد: 

دراسةالضماناتالمالیةوالمهنیةوالتقنیةللمترشحینوكذاكفاءاتهموقدراتهمالتیتسمحلهمبتسییرالمرفقالعامحسبا -

 ؛لمعاییرالمحددةفیدفترالشروط

 ؛إقصاءملفاتالتعهدغیرالمطابقةللمعاییرالمحددةفیدفترالشروط -

 ؛لیغهاللسلطةالمفوضةإعدادقائمةالمترشحینالمقبولینلتقدیمعروضهموتب -

  .تحریرمحضراجتماعیوقعهكلالأعضاءالحاضرینخلالالجلسة -

 عندفحصالعروض: 

 ؛دراسةعروضالمترشحینالمنتقینأولیا -

 ؛إقصاءالعروضغیرالمطابقةلدفترالشروط -

 .إعدادقائمةالعروضالمطابقةلدفترالشروطمرتبةترتیباتفضیلیا -

 عند المفاوضات:  

  ؛تفویضإعداد محضر مفاوضات على إثر كل جلسة  -

تراح المترشح قیا، التحریر محضر یضم قائمة العروض المدروسة من طرفها مرتبة ترتیبا تفصی -

  3.الذي قدم أحسن عرضعلى السلطة المفوضة لمنحة التفویض

  :المتعهدین من حضور عملیة فتح الأظرفة تمكین- ثانیا

                                           

. ، نفس المرجع199-18من المرسوم التنفیذي  75المادة  1 
  .914سعاد بن سریة، المرجع السابق، ص 2
  .914سعاد بن سریة، المرجع السابق، ص 3
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لنیة مكن المشرع في سبیل إضفاء الشفافیة على عملیة فتح الأظرفة وتوسیع نطاق مبدأ الع

  .المتعهدین من حضور عملیةفتح الأظرفة، حیث تكون العملیة في جلسة علنیة

  :تحدید الموعد الزمني لفتح الأظرفة -

على موعد محدد لفتح الأظرفة، لذا  199- 18المرسوم التنفیذي لم یتطرق المشرع الجزائري في 

ث یتم فتح الأظرفة المتعلقة بملف والنص على موعد محدد، حی لاحق،یجب تدارك ذلك في تعدیل 

  .الترشح والعروض

 :تقییم العروض مرحلة-ثالثا

بعد مرحلة اختیار وانتقاء العروض، تأتي مرحلة تقسیم العروض، حیث تقوم لجنة اختیار وانتقاء 

العروض خلال هذه المرحلة، ویتم ذلك في جلسة مغلقة بدراسة ملفات الترشح ابتداء من الیوم الموالي 

لجلسة فتح الأظرفة، ثم تقوم اللجنة بإعداد قائمة المترشحین المقبولین الذین یستوفون شروط التأهیل، 

طبقا للجزء الأول من دفتر الشروط والمعاییر المحددة في الطلب على المنافسة، ثم تقوم اللجنة بدراسة 

المحدد في دفتر  العروض المقدمة من طرف المترشحین للمقبولین وتقییمها، حسب سلمالتنقیط

  . المتحصلعلیها" النقاط"الشروط، وتقوم بإعداد قائمة العروض مرتبة ترتیبا تفضیلیا حسب 

بعد ذلك تقوم السلطة المفوضة بدعوة المترشحین المقبولین إلى سحب دفتر الشروط وتقدیم 

م أكثر من عروضهم بكل وسیلةملائمة، وتجدر الإشارة إلى أنه لا یمكن للمترشح المقبول أن یقد

  .1عرض واحد

  مرحلة المنح المؤقت: الفرع الخامس

حال الأمر یبعد تقییم العروض وبعد فحصها ودراستها من طرف لجنة اختیار وانتقاء العروض 

إلى الجهة المختصة لمنح التفویض إلى المترشح الذي یتقدم بأفضل عرض، وهو الإجراء الذي 

  .المؤقتیصطلح علیه قانونا بالمنح 

إجراء إعلامي تخطر بموجبه الإدارة المتعاقدة المتعهدین " :الدكتور عمار بوضیاف بأنه یعرفه

والجمهور باختیارها المؤقت، وغیر النهائي لمتعاقد ما، نظرا لحصوله على أعلى تنقیط فیما یخص 

  .2"العرض التقني والمالي

                                           

  .915سعاد بن سریة، نفس المرجع، ص 1
دار الهدى للنشر والتوزیع،  دراسة فقهیة وتشریعیة وقضائیة،-یةلنظریةالعامة للقرارات والعقود الإدار بوعمران عادل، ا2

  .161- 160، ص 2018الجزائر، 
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المشرع خصه ت، والذي وعلیه فإنه قبل منح التفویض نهائیا یجب المرور بمرحلة المنح المؤق

  :الآتیةبالأحكام 

  :الإعلان عن المنح المؤقت .1

تكریسالمبدأالعلنیةوالشفافیةیجبعلىالمصلحةالمتعاقدةتدرجإعلانالمنحالمؤقتللتفویضبنفسالوسائلالتییتمب

  .نشرفیها،وهذامنشأنهأنیضفیشفافیةأكثرعلىالفائزالمؤقتبالتفویضیانشرالطلبعلىالمنافسةوالجرائدالتیه

 :والطعونالآجال .2

،حیثحولالمشرعأیمتر للتفویضإناعمالإجراءالمنحالمؤقتیترتبعنهحقالمترشحینفیالطعنومعارضةقرارالمنح

  .شحرفضعرضهإمكانیةالاحتجاجعلىقرارالمنحالمؤقت

 (20) یتعدىعشرینلاویرفعطعنلدىجنةتفویضاتالمرفقالعام،فیأجل

  1.حالمؤقتللتقویضنیوما،ابتداءمنتاریخإشهارقرارالم

 (20) انیةتقوملجنةتفویضاتالمرفقالعامبدراسةملفالطعنواتخاذالقرارالمتعلقبهفیأجللایتعدىوفیمرحلةث

 2.الطعنیوما،ابتداءمنتاریخاستلامهاالطعن،وعلىاللجنةأنتعللقرارهاوتبلغهإلىالسلطةالمفوضةوصاحب

: منالمرسومالتنفیذیالسالفالذكرعلىأنه 43 وقدنصتالمادة

ؤقتللتفویضورفضاستلامالإشعاربتبلیغالاتفاقیةأورفضتوقیعالاتفاقیة،یمكنلإذارفضالمترشحالمستفیدمنالمنحالم"

لسلطةالمفوضةبعدإلغاءالمنحالمؤقتللتفویض،أنتلجأإلىالمترشحالموالیالواردفیقائمةالعروضالمسجلةفیمحضرال

  ".مفاوضاتوتقییمالعروضالذیأعدتهلجنةاختیاروانتقاءالعروض

منالمنحالمؤقتللتفویض،سواءبرفضاستلامالاشعاربتبلیغامایلاحظعلىهذهالمادةأنرفضالمترشحالمستفید

ابغیرمبررفاسحاالمجالللعرضالذییلیهفیقائمةالعروضالمسجلةفیمحضر ح،یتمالتنازلعلىالمنالتوقیعلاتفاقیةأورفض

 05 المنصوصعلیهمفیالمادةوالمنافسة،ممایؤدیإلىإهدارمبدأالشفافیةوالمساواةلمفاوضات

  .3لمرفقالعاممنتنظیمالصفقاتالعمومیةوتفویضاتا

، 42 بعدانقضاءأجالالطعونالمذكورةفیالمادة

ویمكنل44رممعالمترشحالمقبولوتسلیمهنسخةمنالاتفاقیةحسبنصالمادةبتعدالسلطةالمفوضةاتفاقیةالتفویضالتیت

                                           

  .139ص المرجع السابق، جلیل مونیة، 1
  .199-18من المرسوم التنفیذي  42المادة 2

ق بتنظیم الصفقات وتفويض المرفق العام، المرجع المتعل 247-15من القانون  05المادة  

.السابق 3 
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لسلطةالمفوضةإلغاءإجراءتفویضالمرفقالعامفیأیمرحلةمنمراحلالتفویضمعإخضاعإشهارقرارالالغاءإلىنفسقواع

- 18المنصوصعلیهافیالمرسومالتنفیذيدالإشهار 

  .1المتعلقبتفویضاتالمرفقالعام،ومایعابعلىالمشرعأنهلمینصعلىأیأساسیتمإلغاءإجراءتقویضالمرفقالعام199

وقدمنحالمشرعأیمترشحإمكانیةالاحتجاجعلىقرارإلغاءإجراءتفویضالمرفقالعام،بأنیرفعطعنالدىلجنةتفوی

 2.خإشهارقرارالإلغاءأیامابتداءمنتاری 10 ضاتالمرفقالعامفیأجل

 

  

  .إجراءات التراضي كاستثناء لتفویض المرفق العام: ث الثانيالمبح

خضوع الإدارة لجملة من القیود والضوابط الشكلیةوالإجرائیة،  تطلبالطلب على المنافسة یإن 

لجوؤها إلى التراضي التي تلتزم بمراعاتها عند إبرامها لاتفاقیات تفویض المرفق العام بهذا الأسلوب، فإن

  . یحررها من تلك الإجراءات الصارمة التي تحكم الطلب على المنافسة

هذا الإجراء، تقوم السلطة المفوضة بكل حریة باختیار المفوض له مباشرة، إلا أن انطلاقا من 

نظم . هذه الحریة لا تمنع من إخضاع أسلوب التراضي لتنظیم قانوني معین في حالات محددة قانونا

المشرع الجزائري أسلوب التراضي لأول مرة وجعله أسلوب استثنائي تلجأ إلیه السلطة المفوضة وقید 

حریتها في اللجوء إلیه سواء بصیغة التراضي البسیط أو التراضي بعد الاستشارة، جاعلا اللجوء إلیه لا 

  . یكون إلا بتوفر حالات منصوص علیها قانونا

اشكال التراضي كمظهر لحریة السلطة المفوضة في اختیار المفوض في وعلیه سنتناول 

  .،والحالات التي تلجأ فیها السلطة المفوضة الى اختیار المفوض له في المطلب الثانيالأولالمطلب 

  .اشكال التراضي كمظهر لحریة السلطة المفوضة في اختیار المفوض: المطلب الأول

اتفاق مباشر بین السلطة المفوضة والمفوض له، حیث  التعاقد بأسلوب التراضي هویعتبر 

على تتحرر فیه السلطة المفوضة من تلك القیود الشكلیة والإجرائیة المفروضة على أسلوب الطلب 

  .المنافسة

                                           

.199-18من المرسوم التنفیذي  44المادة   1 
، دار الهدى للنشر دراسة تحلیلیة ونقدیة وتكمیلیة لمنظومة الصفقات العمومیة–الصفقات العمومیة نوي خرسي، 2

  .149، ص 2018والتوزیع، الجزائر، 
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واللجوء الى التراضي قصد تفویض المرافق العامة یعد استثناء ولیس قاعدة عامة، تحكمه 

  . ضوابط وشروط وجب التقید بها

اعتبر المشرع الجزائري إجراء  18/199من المرسوم التنفیذي  08لرجوع إلى أحكام المادة با

التراضي كأسلوب استثنائي في إبرام عقود تفویض المرفق العام، كنتیجة لعدم جدیة إجراء المنافسة، 

أسلوب  وبموجبه تتحرر الإدارة من تلك القیود الشكلیة والإجرائیة الطویلة والمعقدة المفروضة على

یفتح المجال للسلطة المفوضة باختیار المفوض له ) التراضي(الطلب على المنافسة وهذا الإجراء 

  . مباشرة وبكل حریة، إلا أن المشرع أخضع إجراء التراضي لتنظیم قانوني محدد في حالات معینة

في السلطة إن المظهر الممیز لإجراء التراضي كأسلوب من أسالیب التعاقد، أنه أسلوب بسیط یع

المفوضة من الخضوع إلى الإجراءات الطویلة والمعقدة التي تفرضها صیغة الطلب على المنافسة 

  .لاختیار المفوض له

- 18من المرسوم التنفیذي        16ویأخذ أسلوب التراضي صورتین حددتهما المادة 

  ".لاستشارةیمكن ان یأخذ التراضي صیغة التراضي البسیط او التراضي بعد ا: "بنصها199

  .التراضي البسیط: الفرع الأول

یعتبر التراضي البسیط استثناء عن الاستثناء، المتمثل في اسلوب التراضي بعد الاستشارة لإبرام 

عقود تقویض المرافق العامة، حیث تقوم السلطة المفوضة بإبرام اتفاقیة التفویض مع مفوض له وحید 

بقا لدفتر الشروط دون اللجوء إلى أي نوع من أنواع الإشهار هما على محل العقد، طتبمجرد تطابق اراد

  .أو الدعوة للمنافسة

راضي البسیط إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة باختیار تال": 18والذي عرفته المادة 

  1".مفوض له مؤهل لضمانتسیر مرفق عام، بعد التأكد من قدراتهالمالیة والمهنیة والتقنیة

ها إلى أسلوب التراضي البسیط بحالات محددة نص ئالسلطة المفوضة عند لجو ولقد قید المشرع 

  :فيتتمثل 20علیها في المادة 

إما في حالة الخدمات التي لا یمكن أن تكون محل تقویض إلا لمترشح واحد یحتل وضعیة  -

  ؛احتكاریة

  .وإما في الحالات الاستعجالیة -

                                           

 ،)18/199المرسوم التنفیذي دراسة احكام (صیغ وإجراءاتابرام اتفاقیة تفویض المرفق العام المحلي سلامي سمیة، 1

  .152-151، ص 08/10/2022، الجزائر، 03، العدد 15مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد 
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  1:كون أمام الاستعجال في الحالات الآتیةنو 

  ؛تقویض مرفق عام ساریة المفعول، موضوع إجراء فسخ اتفاقیةعندما تكون  -

  ؛استحالة ضمان استمراریة المرفق العام من طرف المفوض له -

  .رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي یكون موضوعه تمدید الأجال -

جمیع الإجراءات اللازمة لضمان  خاذویتعین على السلطة المفوضة، في جمیع الحالات ات

فكل هذه الحالات الاستعجالیة تؤدي إلى عرقلة سیرواستمراریة . استمراریة سیر المرفق العامالمعني

المرفق العام الذي أوجب المشرع في هذه الحالاتاللجوء إلى التراضي البسیط لتجنب ضرر قد یلحق 

  2.بالمرفق العام

 

  التراضي بعد الاستشارة: الفرع الثاني

التراضي بعد الاستشارة إجراء تقوم من خلاله السلطة المفوضة " :على أنه 17عرفته المادة 

  ".مترشحین مؤهلین، على الأقل) 3(باختیار مفوض له منبین ثلاثة 

یعتبر التراضي بعد الاستشارة صیغة تدخل ضمن الصیغ التفاوضیة، وذلك في كونه یخلق نوع 

عدم فیه المنافسة، حیث تقوم من من المنافسة بین المترشحین على عكس التراضي البسیط الذي تن

مترشحین تتوفر فیهم الكفاءة ) 03(خلاله السلطة المفوضة إلى اختیار المفوض له من بین ثلاثة 

والقدرة على تسییر المرفق العام، دون اللجوء إلى مختلف الإجراءات الشكلیة الطویلة والمعقدة المتبعة 

  .في أسلوب الطلب على المنافسة

في حالات محددة، وهي الحالات التي نص علیها  الاستشارةى التراضي بعد ویتم اللجوء إل

  : تلجأ السلطة المفوضة إلى التراضي بعد الاستشارة" 19في المادة  199/18المرسوم التنفیذي 

وفي هذه الحالة، یتم اختیار المفوض له . عند إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانیة -

  .المترشحین المؤهلین الذین شاركوا في الطلب على المنافسةمن بین 

عند تفویض بعض المرافق العمومیة التي لاتستدعي إجراء الطلب على المنافسة، یتم تحدید هذه  -

المرافق العمومیة بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة والوزیر المكلف بالجماعات الإقلیمیة وفي 

                                           

  .18/199من المرسوم  21المادة 1
 ،)18/199دراسة احكام المرسوم التنفیذي (صیغ وإجراءاتابرام اتفاقیة تفویض المرفق العام المحلي سلامي سمیة، 2

  .152 مرجع سابق، ص
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المفوض له ضمن قائمة تعدهامسبقا السلطة للمفوضة، بعد التأكد من قدراتهم هذه الحالة یتم اختیار 

  ".المالیة والمهنیة والتقنیة التي تسمح لهم بتسییر المرفق العام المعني

جد أن المشرع قد حصر عملیة اختیار المفوض له في حالة ن، 19المادة  وباستقراء نص

في المترشحین الذین قدموا الطلب على المنافسة فقط،  دوى المنافسة للمرة الثانیةجالإعلان عن عدم 

أما الحالة الثانیة فقد ألزم اللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة في حالة ما إذا كانت اتفاقیة التفویض 

تتمحور حول مرافق عمومیة لا تستدعي بالضرورة اللجوء إلى الطلب على المنافسة، وفي هذه الحالة 

  1.لقائمة التي أعدتها مسبقالر المفوض له استنادا تلتزم الإدارة باختیا

  

 

  .الحالات التي تلجأ فیها السلطة المفوضة الى اختیار المفوض له: المطلب الثاني

یالبسی0هاإلىأسلوبالتراضي،سواءالتراضیبعدالاستشارةأوالتراضئلقدقیدالمشرعالسلطةالمفوضةعندلجو 

  .طبحالاتمحددة

  .بسیطحالات التراضي ال: الفرع الأول

ها إلى أسلوب التراضي البسیط بحالات محددة نص ئولقد قید المشرع السلطة المفوضة عند لجو 

  :وتتمثل في 20علیها في المادة 

  .الوضعیة الاحتكاریة: أولا

هي الحالة التي لا یمكن فیها تنفیذ خدمات المرفق العام إلا على ید متعامل وحید یحتلوضعیة 

  .الاحتكار

الاحتكاریة للمترشح بمثابة المبرر للجوء إلى التراضي البسیط، اعتبارا أن تعتبر الوضعیة 

الخدمة التي تطلبها السلطة المفوضة لا یلبیها إلا مترشح واحد یحتل وضعیة احتكاریة تسمح له القیام 

بالخدمة المطلوبة من طرف السلطة المفوضة، وقد أحسن المشرع تحریر السلطة المفوضة من 

                                           

 ،)18/199دراسة احكام المرسوم التنفیذي (صیغ وإجراءاتابرام اتفاقیة تفویض المرفق العام المحلي سلامي سمیة، 1

  .151مرجع سابق، ص 
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جراءات الطلب على المنافسة، طالما یوجد مترشح وحید یحتل وضعیة الاحتكار وتتوفر الخضوع إلى إ

  1.فیه المؤهلات المطلوبة قصد ضمان استمراریة المرفق العام

تتعدد أوجه الاحتكار وأهمها الاحتكار القانوني والاحتكار الفعلي، ویظهر أن المشرع لم ینص 

ه مهما كان نوع هذه الاحتكارات فإنها تعتبر نقیض المنافسة على هذین النوعین من الاحتكارات، إلا أن

الحرة، التي فحواها ممارسة نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات من قبل أعوان متعددین یتساوون في 

حظوظ ممارسة هذه الأعمال التجاریة والوصول إلى الطلب العمومي وفقا للمبادئ التي تقوم علیها 

 . المنافسة

 

 

  

  .حالة الاستعجال: ثانیا

تعتبر حالات استعجالیة الحالات ": على 18/199من المرسوم التنفیذي  21تنص المادة 

  :2الآتیة

 .موضوع إجراء فسخ ،عندما تكون اتفاقیة تفویض مرفق عام ساریة المفعول -

 .ة المرفق العام من طرف المفوض لهاستحالة ضمان استمراری -

 . رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي یكون موضوعه تمدید الآجال -

ویتعین على السلطة المفوضة، في جمیع الحالات اتخاذ جمیع الإجراءات اللازمة لضمان  -

  ".استمراریة سیر المرفق العام المعني

إبرام عقد باستقراء نص المادة أعلاه نجد أن المشرع الجزائري منح للسلطة المفوضة الحریة فی

تقویض المرفق العام عن طریق التراضي البسیط لأسباب استعجالیه ضمانا لاستمراریة ودیمومة 

  : المرفق العام، حیث حصر صور الاستعجال في الحالات الآتیة

 :حالة فسخ اتفاقیة تفویض المرفق العام الساریة المفعول  .أ 

                                           

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه الطور النظام القانوني لعقود تفویض المرفق العام في الجزائرسلامي سمیة، 1

الحقوق، تخصص قانون اداري، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد في ) ل م د(الثالث 

  .167، ص 2020/2021بوضیاف المسیلة، 

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  21المادة  2 
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ویتخذ فسخ عقد . رفي العقد بالتزاماتهیقصد بالفسخ، انحلال الرابطة التعاقدیة لعدم قیام أحد ط

  . تفویض المرفق العام ثلاث صور هي الفسخ الاتفاقي، الفسخ القانوني، وأخیرا الفسخ القضائي

  :استحالة ضمان استمراریة المرفق العام من طرف المفوض له  .ب 

یة في حالة عدم إمكانیة المفوض له أثناء تنفیذ عقد تفویض المرفق العام أن یضمن استمرار 

ودیمومة المرفق العام وتسییره وعدم تمكنه من أداء الخدمة الموكلة له، یحق للسلطةالمفوضة الفسخ 

  1.الانفرادي للاتفاقیة واسترداد المرفق العام

  :رفض المفوض له إمضاء الملحق الذي یكون موضوعه تمدید الأجال  .ج 

م إذا كان موضوعه إن رفض المفوض له الإمضاء على ملحق لاتفاقیة تقویض المرفق العا

تمدید الأجال، فتكون السلطة المفوضة أمام الزامیة فسخ العقد وتقویضه بموجب إجراء التراضي 

  . ذلك من أجل ضمان استمراریة المرفق العام البسیط،

أعلاه، أن هدف المشرع من  21ما یلاحظ عن الحالات الاستعجالیة الواردة في نص المادة 

ط رغم تعارضه مع المبادئ التي تقوم علیها المنافسة هو ضمان لاستمراریة اللجوء إلى التراضي البسی

المرفق العام والسرعة في التفاوض، بعیدا عن الإجراءات الشكلیة التي یتطلبها الطلب على المنافسة 

  . التي تستغرق مدة طویلة

المرفق العام  ما یؤخذ على المشرع الجزائري، أنه في أسلوب التراضي في إبرام اتفاقیة تفویض

یعد نوعا ما مساسا بمبدأ المنافسة والمساواة بین المترشحین وكذا الشفافیة، علاوة على ذلك نجد 

لم یحددولم یعرف ما هي  18/199من المرسوم التنفیذي  02فقرة  19المشرع الجزائري في المادة 

المرافق  اتفاقیةتفویضرام المرافق العامة التي لا تستدعي اللجوء إلى الطلب على المنافسة عند إب

العامة عن طریق انتهاج أسلوبالتراضي بعد الاستشارة، هذا ما یفتح المجالللسلطة المفوضة خرق مبدأ 

  .2المساواة بین المترشحین والجو التنافسي فیما بینهم، وكذا التلاعببالمال العام

ات اللازمة لضمان اتخاذ جمیع الإجراء ،ویتعین على السلطة المفوضة، في جمیع الحالات

استمراریة سیر المرفق العام المعنى، فكل هذه الحالات الاستعجالیة تؤدي إلى عرقلة سیر واستمراریة 

                                           

  .168- 167، مرجع سابق، ص النظام القانوني لعقود تفویض المرفق العام في الجزائرسلامي سمیة، 1

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  19لمادة ا  2 
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المرفق العام الذي أوجب المشرع في هذه الحالات اللجوء إلى التراضي البسیطلتجنب ضرر قد یلحق 

  1.بالمرفق العام

  .حالات التراضي بعد الاستشارة: الفرع الثاني

 199/18 ویتماللجوءإلىالتراضیبعدالاستشارةفیحالاتمحددة،وهیالحالاتالتینصعلیهاالمرسومالتنفیذي

 :2تلجأالسلطةالمفوضةإلىالتراضیبعدالاستشارة" 19المادةفی

. عندإعلانعدمجدوىالطلبعلىالمنافسةللمرةالثانیة -

 .طلبعلىالمنافسةوفیهذهالحالة،یتماختیارالمفوضلهمنبینالمترشحینالمؤهلینالذینشاركوافیال

عندتفویضبعضالمرافقالعمومیةالتیلاتستدعیإجراءالطلبعلىالمنافسة،یتمتحدیدهذهالمرافقالعمومیةبموجبقر  -

. ارمشتركبینوزیرالمالیةوالوزیرالمكلفبالجماعاتالإقلیمیة

وفیهذهالحالة،یتماختیارالمفوضلهضمنقائمةتعدهامسبقاالسلطةالمفوضةبعدالتأكدمنقدراتهمالمالیةوالمهن

 ".ةوالتقنیةالتیتسمحلهمبتسییرالمرفقالعامالمعنيی

 19 نصالمادةمن خلال 

نجدأنالمشرعقدحصرعملیةاختیارالمفوضلهفیحالةالإعلانعنعدمجدوىالمنافسةللمرةالثانیةفیالمترشحینالذینقدموا

ةالتفویض الطلبعلىالمنافسةفقط،أماالحالةالثانیةفقدألزماللجوءإلىالتراضیبعدالاستشارةفیحالةماإذاكانتاتفاقی

تتمحور حول مرافق عمومیة لا تستدعي بالضرورة اللجوء إلى الطلب على المنافسة وفي هذه الحالة 

  3.تلتزم الإدارة باختیار المفوض له استنادا للقائمة التي أعدتها مسبقا

 .حالة إعلان عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانیة: ولاأ

تقوم به السلطة المفوضة عند عدم تحقیق غایة الطلب على المنافسة وفعالیته وعدم  هو إجراء

أسلوب التراضي تقوم الادارة المتعاقدة إلى . الاستجابة لشروطه كما لم ینتج عن الإعلان فحواه وأهدافه

، هذا 4تهالإبرام صفق بعد الاستشارة إذا تم الإعلان عن عدم جدوى الطلب على المنافسة للمرة الثانیة

                                           

  .169-167168، مرجع سابق، ص النظام القانوني لعقود تفویض المرفق العام في الجزائرسلامي سمیة، 1

.، المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  19لمادة ا 
2
 

  .166-165سلامي سمیة، المرجع السابق، ص 3
تقدير مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة المبرمة بأسلوب ، بوزيد بن محمود4

، 06، العدد 07، الاجتھاد للدراسات القانونیة والاقتصادية، المجلد التراضي بعد الاستشارة

  .96، ص 2018جامعة برج بوعريريج، 
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من نفس المرسوم  40من المادة  02وتبعا للفقرة  247- 15من المرسوم  51ما نصت علیه المادة 

  1.ثلاث حالات يفإنه یعلن عن جدوى طلب العروض ف

نجد أنها حددتعلى  18/199في فقرتها الثانیة من المرسوم التنفیذي  15بالرجوع إلى المادة 

  :دوى الطلب على المنافسة للمرة الثانیة وهيسبیل الحصر حالات الإعلان عن عدم ج

  .عدم استلام أي عرض -

  . مطابقة أي عرض لدفتر الشروط -

یفهم من نص هذه المادة أن السلطة المفوضة سلكت أولا المبدأ الأصل ألا وهو الطلب على 

ي بعد تلجأ إلى عدم التراض 15المنافسة، وعند عدم جدوى هذا الأسلوب للأسباب المذكورة في المادة 

  .الاستشارة كاستثناء

  .حالة تفویض بعض المرافق العمومیة التي لا تستدعي إجراء الطلب على المنافسة: ثانیا

تعتبر الحالة الثانیة التي بموجبها تلجأ السلطة المفوضة إلى إتباع أسلوب التراضي بعد 

أن المرافق التي لا  18/199من المرسوم التنفیذي  19الاستشارة، حیث أقر المشرع في نص المادة 

تستدعي الطلب على المنافسة لتفویضها یتم تحدیدها بموجب قرار مشترك بین وزیر المالیة والوزیر 

المكلف بالجماعات الإقلیمیة، إلا أنه یعاب على المشرع عدم تحدید المعاییر الدقیقة في إظهار 

  2.المرافق العامة المعنیة بهذا الإجراء

في هذا الإطار ضمن قائمة تعدها مسبقا السلطة المفوضة، بعد التأكد یتم اختیار المفوض له 

من قدراتهم المالیة والمهنیة والتقنیة التي تسمح لهم بتسییر المرفق العام المعني، وما یعاب على 

المشرع كذلك في هذه الحالة هو عدم تبیان المعاییر التي یتم فیها إعداد قائمةالمترشحین، وتضییق 

ومن  ،فسة لعدم السماح لأكبر عدد ممكن من المتنافسین المشاركةفي المنافسة هذا من جهةمجال المنا

جهة أخرى یفسح المجال لمستخدمي ومسؤولي السلطة المفوضة في تفضیل المترشحین عند إعداد 

  3.القائمة

  

  

  

  

  

                                           

.، المرجع السابق247- 15من المرسوم الرئاسي  51المادة   1
 

  .المرجع السابق، 199-18من المرسوم  19المادة 2
  .167- 166، مرجع سابق، ص النظام القانوني لعقود تفویض المرفق العام في الجزائرسلامي سمیة، 3
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  خلاصة

 إلى الاجراءات اللازمة لاختیار المتعاقد المناسب، وهذا 199- 18تطرق المشرع الجزائري في المرسوم 

الاجراء یعتبر مهما لأن من خلاله نضمن شفافیة ونزاهة انتقاء المتعامل المتعاقد لإبرام عقود تفویض المرفق 

العام، فهذه الاجراءات تعد من المراحل الحساسة والخطیرة لتفویض المرفق العام، لهذا أحاطها المشرع بجملة 

  .من النصوص القانونیة للحفاظ على المال العام
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  خاتمة

حاجیات مواطنیها، لهذا یعد المرفق العام أحد اهم الوسائل التي تعتمد علیها الدولة في اشباع 

سعت الجزائر على غرار الدول الأخرى في تطویر واستحداث أسالیب جدیدة لتسییر المرفق العام 

لتكون أكثر نجاعة من الأسالیب التقلیدیة، فأصدر المشرع الجزائري عدة نصوص قانونیة أهمها 

لمرفق العام، اضافة إلى المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات ا 247-15المرسوم الرئاسي 

  .المتضمن تفویض المرفق العام 199-18المرسوم التنفیذي 

یعتبر تفویض المرفق العام أسلوب من الأسالیب التي اعتمدت علیها الجزائر في تسییر مرافقها بهدف 

 .الوصل غلى الفعالیة والنجاعة في تسییر الشؤون العامة وتلبیة حاجیات ومتطلبات أفرادها

  : من خلال هذه الدراسة توصلنا إلى جملة من النتائج تتلخص فیما یلي :النتائج

یده قة للتعاقد، ولكن بالمقابل رنراضي إجراء استثنائي، أحاطه المشرع بإجراءات متیعتبر ال

  . بمجموعة من الحالات للجوء إلیه وذلك نظرا لخطورته على المال والمصلحة العامة

اف، فهو في حاجة إلى نصوص تطبیقیة وإلى إرادة سیاسیة حقیقیة غیر ك الإطارذلك یبقى هذا ومع 

في شكل شراكة تؤدي إلى الرفع من نوعیة تسییر المرفق ) خاص –عام (لإشراك القطاعات الأخرى 

العمومي بما یحقق التنمیة المحلیة ویضمن مشاركة فعالة للقطاع الخاص في تسییر الشأن المحلي، 

 . مقدمة محلیابما یضمن تحسین الخدمات ال

یحظى اسلوب تفویض المرافق العامة بأهمیة  بارزة كونه یهدف الى التحكم في متطلبات الدولة  - 

.خاصة مع التطور الحاصل  

نجاح مشاركة القطاع الخاص في ادارة وتسییر المرافق العمومیة في الجزائر بموجب تقنیة تفویض  - 

اجراءات واسس تفرض على طرفي العقد منذ بدأ المرافق العمومیة مرهون بوجود ضوابط تتضمنها 

  تكوینه وحتى مرحلة تنفیذه

  : الاقتراحات

تحدید وبدقة قواعد وإجراءات إبرام عقود تفویض المرفق العام بما لا یحمل التأویل أو الشك، وذلك  - 

ات الإبرام، بتوفیر إطار قانوني متكامل مع ضرورة إدراج التعامل بالطرق الإلكترونیة الحدیثة في إجراء

  . من أجل مواكبة توجه الدولة في التحول من الإدارة التقلیدیة إلى الإدارة الالكترونیة
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، مع 18/199ضرورة اعداد دفاتر شروط نموذجیة لكل الاشكال الموجودة في المرسوم التنفیذي  - 

  . التفویض، لتسهیل تقویض المرافق العمومیة المحلیةمراعاة طبیعة المرفق محل 

للموظفین المكلفین بعملیة ابرام تفویضات المرفق العام، وتخص  ،ف والمستمرثلزامیة التكوین المكإ - 

  .بالذكر أعضاء لجنة اختیار وانتقاء العروض

على السلطة في حالة التفویض الا تتخلى عن جمیع سلطاته خاصة فیما یتعلق بمراقبة التزامات  - 

.العامالمفوض الیه والتأكد من مراعاته للصالح   

تفعیل العمل بهذا الاسلوب من طرف السلطات المختصة ودخوله حیز التنفیذ الفعلي باعتبار ان  - 

عقد التفویض یساهم في النهوض بالبیئة الاستثماریة وتدعیم الاقتصاد المحلي و بالرغم من ان تاریخ 

یجب ارفاقه بإرادة سیاسیة اصداره یقارب الثلاث سنوات الا انه عملیا لا یزال خارج حیز التنفیذ وأنه 

.حتى تدر ثماره  

یجب الرقي بأسلوب تفویض المرفق العام الى المستوى المطلوب، وذلك بإیجاد حلول لسلبیاته  - 

 .وتشجیع إیجابیاته
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  . 20/09/2021محمد بوضیاف ، المسیلة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، تاریخ المناقشة 

ري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم سهیلة فوناس ، تفویض المرفق العام في القانون الجزائ .4

  .2018القانونیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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نادیة ظریفي، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة حالة عقود الامتیاز،  .5

 .2012-2011بن خدة ،الجزائر یوسف1أطروحة الدكتوراه كلیة الحقوق ، امعة الجزائر 

،  1ط ) دراسة مقارنة ( مروان محي الدین القطب ، طرق خصخصة المرافق العامة  .6
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2005.  

یمة اكلي ، النظام القانوني لعقد الامتیاز الاداري في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستیر نع .3
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  :ملخص

تفویض المرفق العام، احدى طرق تسییر المرفق العمومیة ،حیث كانت الدولة هیا المسؤول       

الوحید عن تسییر المرافق العامة وبعد الازمة الاقتصادیة التي شهدتها اصبح ذلك عبء علیها مما 

م لمهمة حتم علیها اللجوء الى الاعتماد على طرق جدیدة اكثر نجاعة للحد من احتكار القطاع العا

التسییر وفتح المجال للقطاع الخاص  وذلك عن طریق تفویض المرفق العام لصالح اشخاص القانون 

الامتیاز، الایجار، الوكالة المحفزة، : الخاص للتحقیق المصلحة العامة ویأخذ التفویض اربعة اشكال 

جح والسلیم لهذه الطرق التسییر ، بناء على الاطار القانوني الذي وضعه المشرع بهدف التطبیق النا

  على ارض الواقع لتحسین اداء الخدمة العمومیة 

ونظرا لأهمیة تفویض المرفق العام من مختلف الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة، قد احاط القانون 

عملیة ابرامها وعقدها بالعدید من الاجراءات ذلك بغرض حمایة المال العام وتمكین الادارة من اختیار 

متقدمین للتعاقد معها، فالسلطة المفوضة ملزمة بإبرام عقود تفویض المرفق العام وفق طرق افضل ال

رسمها لها القانون متمثلة في صیغة الطلب على المنافسة كأصل في عملیة الابرام والتراضي كاستثناء 

 .عن الاصل ، بدایة من الاعلان عن التفویض الى غایة المنح المؤقت واعتماد التفویض

Summary : 

Publique utility délégation , is one of the ways to run  public utilities where 

was the state is solely responsible for running public utilities and after the 

economic crisis it on intressed this became a burden on it , which 

necessitated it to resort to relying on new more effective methods to reduce 

the monopoly of the public sector on the management task and open the 

way for the private. 

Sector by underming the public utility for the benefit of private law persons 

to achieve the public interest authorization takes four (04) froms :concession, 

rent stimulating agency , management , based on the legal framework 

established by the legislator with the legal framework established by the 

legislator with the aim of successful and propre application of these methods 

on the ground to improve the performance of public service. 
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